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يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخرى. وسيطبع النص 
م التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها  النهائي في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن. وينبغي ألا تُقدَّ
 Chief of the Verbatim Reporting إلى:  المعني  الوفد  أعضاء  أحد  بتوقيع  وإرسالها  المحضر  من  نسخة  على 
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افتُتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠.
الإعراب عن الشكر للرئيس السابق

الرئيس (تكلم بالصينية): بما أن هذه الجلسة هي الجلسة 
الأولى التي يعقدها المجلس خلال شهر حزيران/يونيه ٢٠١٢، 
بسعادة  المجلس،  باسم  للإشادة،  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود 
السفير أغشين مهدييف، الممثل الدائم لأذربيجان، على اضطلاعه 
بمهام رئيس مجلس الأمن خلال شهر أيار/مايو ٢٠١٢. وإنني 
عندما  المجلس  أعضاء  جميع  مشاعر  عن  أعبر  بأنني  ثقة  لعلى 
للمهارة  التقدير  عميق  عن  بلده  ووفد  مهدييف  للسفير  أعرب 
الدبلوماسية العظيمة التي أدارا ا أعمال المجلس خلال الشهر 

الماضي.
إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال.
تقارير الأمين العام عن السودان

النظام  من   ٣٧ المادة  بموجب  بالصينية):  (تكلم  الرئيس 
في  للمشاركة  السودان  ممثل  أدعو  للمجلس،  المؤقت  الداخلي 

هذه الجلسة.
بموجب المادة ٣٩ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، 
أدعو السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية، إلى المشاركة في هذه الجلسة.
يبـــدأ مجلس الأمن الآن نظـــره في البند المدرج في جدول 

أعماله.
أعطي الكلمة الآن للسيد مورينو - أوكامبو.

السيد مورينو - أوكامبو (تكلم بالإنكليزية): كما صرح 
وزير خارجية كوستاريكا السابق، السيد برونو ستاغنو أوغارتي 
أمام هذا المجلس في عام ٢٠٠٨، يجري اختبار وعد ”لن يتكرر 

.(S/PV.5905 انظر) هذا أبدا“ في السودان

اتخذ المجلس من خلال القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥) مبادرة 
إحالـــة الحالة المتعلقة بالفظائع المســـتمرة لمحكمة دائمة قائمة. 
وكان قرار واعيا ألا ينتظر التحقيق القضائي في الوقائع وتحديد 
المسؤولين اية التراع. في الواقع، شكلت قدرة المحكمة على 
التنفيذ الفوري لولايتها عاملا حاسما أشار إليه أعضاء المجلس 

عند اتخاذ هذا القرار.
كان إجـــراء التحقيقات في دارفور تحديا كبيرا بالنســـبة 
للمحكمة. حيث كانت ثمة ادعاءات خطيرة بشـــأن ارتكاب 
أطـــراف مختلفـــة لجرائم في إقليم واســـع. وقـــد أجرى مكتب 
المدعـــي العام تحقيقات نزيهة، وتلقى وثائق جمعتها لجنة تحقيق 
الأمم المتحدة، إلى جانب تقارير من حكومة الســـودان نفسها 
أيضا، التي سمحت لنا حتى باستجواب لواء بصفته مشتبها به، 
في الخرطوم. وقـــد اضطر مكتبي، بغية التقيد بمهمته المتمثلة في 
حماية الشهود، للتحقيق في الجرائم بدون زيارة مسرح الجريمة. 
حيث ســـافر أعضاء مكتب المدعي العـــام حول العالم وجمعوا 
مئات الشـــهادات للضحايا والشـــهود العيان الذين هربوا من 
الســـودان. وأغلب أدلتنا ســـرية من أجل حماية أرواح الشهود 

وأقارم.
طعن السودان خلال الإحاطة الإعلامية السابقة في قيمة 
الأدلة. والمكتب على أهبة الاســـتعداد لمناقشـــة المسألة في قاعة 
المحكمة في لاهاي، أو أمام القضاة. حيث أن ذلك هو المكان 

الذي نناقش فيه الأدلة.
ناقش عشـــرة قضاة، أعضاء في الدائرة التمهيدية ودائرة 
الاســـتئناف، قيمـــة الأدلة التي جمعهـــا مكتب المدعـــي العام. 
وخلـــص القضاة إلى أن قوات حكومة الســـودان قد ارتكبت 
جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضـــد الإنســـانية في دارفـــور، اتباعا 
لإســـتراتيجية معتمدة على أعلى مســـتوى في جهـــاز الدولة. 
وحددت الدائرة التمهيدية الأشـــخاص الذيـــن ينبغي تقديمهم 
للعدالة وأصدرت مذكرات بإلقاء القبض على زعيم ميليشـــيا 
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الجنجويد، علي كوشـــيب، الذي كان رئيسه المباشر هو وزير 
الدولـــة للداخليـــة آنذاك أحمـــد هارون، الذي كان مســـؤولا 
بـــدوره أمام وزير الداخلية آنذاك، عبد الرحيم محمد حســـين، 
الذي كان رئيســـه المباشـــر في النهاية هو الرئيس البشير. وأود 
التوضيح بأن مســـؤولية هؤلاء الأشخاص، ليست مجرد نتيجة 
لأدوارهـــم الرسمية. في جميع القضايا، جمـــع المكتب معلومات 
وثمة شهود وصفوا بالتفصيل مشاركتهم النشطة في إستراتيجية 
ارتكاب الجرائـــم، وفي تجميع القـــوات، والتمويل، وفي القيام 
فعليا بالهجمات، والإشراف على العمليات وحماية المهاجمين.

وتتضمـــن التهم الموجهـــة للرئيس البشـــير جريمة الإبادة 
الجماعيـــة. وخلصـــت الدائـــرة التمهيدية إلى أن عمر البشـــير 
تصـــرف بنية محددة للقضـــاء جزئيا على المجموعـــات العرقية 
للفور والزغاوة والمساليت. واعتبرت الدائرة التمهيدية في جميع 
تلـــك القضايا، بأن إلقاء القبـــض ضروري بغية وقف ارتكاب 

الجرائم.
وفت المحكمة بولايتها القضائية. حيث كشـــفت الأدلة 
عمـــل جهـــاز الدولة المســـتخدم لارتـــكاب الإبـــادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب. ووجه الاام لأولئك 
الذيـــن يتحملـــون أكبر قدر مـــن المســـؤولية. ويتمثل التحدي 

الحالي في إلقاء القبض عليهم.
طبقا للقرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، فإن الحكومة الســـودانية 

ملزمة قانونا بتنفيذ أوامر إلقاء القبض.
غير أن الرئيس البشـــير يستغل موقعه في السلطة لمواصلة 
إســـتراتيجيته وضمان إفلاته شخصياً من العقاب وإفلات من 
ينفذون تعليماتـــه. ولا تتوفر معلومات تدعو إلى الاعتقاد بأن 

الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية قد توقفت.

يفيـــد التقرير بوضوح بأن إســـتراتيجية الرئيس البشـــير 
تنطـــوي، أولاً، علـــى ديد المجتمع الـــدولي بارتكاب جرائم 

جديدة في مناطق أخرى في السودان.
يتضمن العنصر الثاني إنكار تلك الجرائم نفسها، وإنكار 
حـــوادث الاغتصاب في القـــرى والمخيمات، وعزو التقتيل إلى 
العصابات والاشـــتباكات المتفرقة بـــين الجماعات المتمردة، أو 
التقليـــل من أهميتها مـــن خلال المقارنـــات الإحصائية، وتبرير 
الظـــروف في المخيمات بعوامل مختلفة، مثـــل الجفاف، وعدم 
توفـــر البـــذور الصحيحـــة، وعدم القـــدرة علـــى الوصول إلى 

الأراضي الزراعية.
العامل الثالث الذي أود أن أذكره في إستراتيجية الرئيس 
البشـــير هو إجبار المجتمع الدولي علـــى مفاوضات لا اية لها 

من أجل الوصول إلى الضحايا المشردين.
العامل الرابع هو الوعد الدائم بإجراء مفاوضات للسلام. 
يجري المجتمع الدولي وراء وعود بإبرام اتفاقات ســـلام يجري 
تجاهلها بصورة منهجية، في حين ترتكب قوات البشـــير المزيد 
مـــن الهجمات وتخلق ظروفاً لإطلاق وعـــود جديدة باتفاقات 

السلام.
خامساً، الإعلان عن مبادرات العدالة لا يعقبه شيء غير 
إطـــلاق المزيد من الإعلانات، ولا يعقبه فعل. بعد مضي أكثر 
من سبع سنوات على إنشاء الآليات القضائية، لم تجرِ حكومة 
السودان أي محاكمات لها علاقة بالجرائم المرتكبة في دارفور.

ينطوي العنصر الســـادس على تحدٍ ســـافر ســـافر لسلطة 
مجلس الأمن، بما في ذلك عبر البيانات العامة بأن قرارات مجلس 

الأمن لن تنفذ.
يدرك المجلس هذه الحالة جيداً. مؤخراً، في ١٧ شباط/

فبرايـــر، اتخذ القـــرار ٢٠٣٥ (٢٠١٢)، الـــذي يطالب بإاء 
العمـــل العســـكري، بما في ذلك القصـــف الجوي، ووضع حد 
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للعنف الجنسي والهجمات العشوائية على المدنيين. كما أعرب 
القـــرار عـــن القلق من العقبـــات التي توضع عمـــداً أمام عمل 
فريق الخبراء وعمل بعثة الأمم المتحدة في دارفور. ودعا القرار 
أيضاً حكومة الســـودان إلى بذل جهود فعالة لكفالة المســـاءلة 
عـــن الانتهـــاكات الخطيرة للقانـــون الـــدولي ولكفالة وصول 
المســـاعدات الإنسانية بدون عوائق. كما أعرب المجلس، قبل 
بضعة شـــهور، عن أسفه لاســـتمرار أفراد ينتمون إلى الحكومة 
وإلى جماعات مسلحة في دارفور في ارتكاب أعمال عنف ضد 
المدنيين، وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن.

لـــذا فـــإن هذه الحالـــة واضحة. من شـــأن تنفيذ مذكرة 
الاعتقـــال الصادرة عـــن المحكمة أن يحدث تغيـــيراً كبيراً  في 
دارفـــور. والأمـــر المثير أن مـــن الصعب، في القضايـــا الجنائية 
الاعتياديـــة، معرفة مـــكان المطلوبين الفاريـــن، لكن ذلك أمر 
ميســـور في هذه القضيـــة. فأماكن وجود الأشـــخاص الأربعة 
المطلوبين في قضايا دارفور معروفة. علي كوشـــيب لا يزال في 
دارفور، ويمكن العثور على أحمد هارون في مسكن الحاكم في 
جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حســـين جالس في مكتبه 
بوزارة الدفاع في الخرطوم، ويمكن العثور على البشير في القصر 
الرئاســـي في الخرطوم. تتمثل الخطوة التاليـــة في قضايا دارفور 

هذه في إلقاء القبض على المتهمين.
إن عدم إلقاء القبض على السيد هارون والسيد كوشيب 
والسيد حسين والرئيس البشـــير وتسليمهم يمثل تحدياً مباشراً 
لســـلطة المجلس. والمجلس هـــو الذي يحدد التدابـــير المطلوبة 
لكفالة امتثال حكومة السودان لقرارات مجلس الأمن. والواقع 
أن علي أعضاء مجلـــس الأمن أن يوفقوا بين مصالحهم الوطنية 
ومسؤوليام عن السلام والأمن. ولقد كنت شاهداً حين فعل 
الأعضاء ذلك. وشـــاهدت أثر مجلـــس الأمن وهو يتصرف في 
إطـــار توافقي. ويود مكتبي أن يســـهم بتقديمه خياراً يمكن أن 

ينظر فيه المجلس في الوقت المناسب.

إن تنفيذ مذكرات الاعتقال على الأراضي السودانية من 
المســـؤوليات الأولية لحكومة الســـودان. ينبغي ألا يُؤذن لبعثة 
الأمـــم المتحدة المختلطـــة في دارفور بأن تنفـــذ الاعتقالات أو 
تســـاعد في كفالـــة القيام ا. بدلاً من ذلـــك، يمكن للمجلس 
في الوقت المناســـب أن يُقيِّم المسؤوليات الأخرى، بما في ذلك 
أن يطلـــب من الدول الأعضـــاء في الأمم المتحدة أو المنظمات 
الإقليميـــة أن تنفذ عمليات الاعتقال تعزيزا لمذكرات الاعتقال 
الصـــادرة عـــن المحكمة الجنائيـــة الدولية. وأفهـــم أن قرارات 
كهذه ســـوف تكون إشـــكالية، بيد أا ســـوف ترسل رسالة 
إلى الضحايا، فحواها أم ليســـوا في طي النســـيان. وســـوف 
تصل رســـالة مختلفة وواضحـــة إلى مرتكبي الجرائم، مفادها أنه 

لا إفلات من العقاب.
 - مورينو  العام  المدعي  أشكر  بالصينية):  (تكلم  الرئيس 

أوكامبو على إحاطته الإعلامية.
أعطي الكلمة الآن لممثل السودان.

السيد عثمان (السودان): في البدء أود أن أشكر سلفكم 
الموقر  لمجلسكم  ترؤسه  على  لأذربيجان  الدائم  الممثل  السيد 
بكل كفاءة واقتدار خلال الشهر الماضي، وأهنئكم أيضاً على 
رئاستكم لهذا الشهر، ونثق في أنكم، بما عرف عنكم، ستديرون 

فعاليات هذه المجلس بكل حكمة وعدالة.
في المســـتهل، أود أن أســـجل في محضر هذه الجلســـة أن 
مشاركتنا لا تعني بأية حال الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية 
أو التعامل معها، فالسودان ليس طرفاً في هذه المحكمة، ونؤكد 
أن مشـــاركتنا أملتها علينا ضرورة تصويب المعلومات المغلوطة 
الـــتي تضمنها التقرير الخامس عشـــر للمدعـــي العام للمحكمة 
الجنائية، وكررها في تقاريره الســـابقة. هذا هو الســـبب الذي 

أملى علينا أن نشارك.
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إن إنشـــاء علاقة بين كيان قضائي وكيان سياسي، كما 
هـــو الحـــال بين مجلس الأمـــن والمحكمة الجنائيـــة الدولية، أمرٌ 
لا يكفـــل تحقيـــق العدالة. ولعلني لا أحتاج إلى أن أســـهب في 
هذا الأمر، ففقهاء القانون تحدثوا عن اســـتقلال القضاء بعيداً 
عن الســـلطات السياســـية وتأثيرها على أجهزة القضاء. وهذه 
حقيقة يعرفها طالب القانون في الســـنة الأولى في أي كلية من 
كليـــات القانون. كما أن العلاقة التعاقدية القائمة بين المجلس 
والمحكمة يجب أن تكون قاصرة فقط على الدول الأطراف في 
نظام روما الأساسي. ولست في حاجة إلى أن أذكر من يمثلون 
المحكمـــة باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فهذه أيضا ألف باء 
القانـــون الدولي، إذ أن الدولة التي ليســـت طرفا في اتفاقية غير 

معنية ا.
نـــود أن نضيـــف أن إحالة الـــتراع في دارفـــور من قبل 
المجلس إلى المحكمة بموجب القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، باعتبار 
أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين لم يستند إلى أي منطق، حيث 
أن التراع نزاع داخلي لم يخرج عن حدود الســـودان. وبالتالي 
فهو لم يهدد الأمن والســـلم الإقليميـــين، ناهيك عن أن يهدد 
الأمـــن والســـلم الدوليين. وعليه، فـــإن كل الموضوع قام على 
دوافع سياســـية محضة وينفذه داخل المحكمة أشخاص يعملون 

لخدمة أجندات سياسية لدول معينة.
المحكمة ليســـت جهازا مـــن الأجهزة الـــتي نص عليها 
ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي فهي ليست ذراعا قانونيا قضائيا 
للأمم المتحدة، بل هـــي محكمة خاصة بالدول الأطراف فيها، 
والسودان، كما أسلفنا، ليس طرفا في نظام روما المؤسس لها، 
شأنه شأن ثماني دول أعضاء في هذا المجلس الموقر، وهم أغلبية 
من الخمســـة عشـــر عضوا الذين يمثلون هذا المجلس، ليســـوا 

أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وهنا أود أن ألقي الضوء علي أهم ما يهمنا في موضوع 
المحكمة الجنائية الدولية، وهو ســـلوك المدعي العام. وأشير في 

 ،(S/PV.6688 انظر) هذا الصدد، أو أقتبس حقيقة للمرة الثانية
ما قالته الســـيدة كوندوليزا رايس، وزيـــرة خارجية الولايات 

المتحدة الأمريكية السابقة، في هذا الخصوص.
(تكلم بالإنكليزية)

”اعترض الرئيس بوش بشدة على المحكمة الجنائية 
الدولية لجملة أســـباب، منها أن المدعي العام غير خاضع 
لمســـاءلة أي حكومـــة كانت. وفيما يخصنـــا، فإن هذه 
القضية قضية ســـيادة وخطوة مفرطة بعض الشيء، كما 
لو أا حكومة العالم“. (أعظم تكريم: ذكريات سنواتي 

في واشنطن، الصفحة ١٨٨).
ما اســـتمعنا إليه تحديـــدا قبل دقيقتين مـــن المدعي العام 
يؤكد ما قالته الســـيدة كوندوليزا رايس. يتحدث كأنه رئيس 
للعـــالم، يعطي أوامره لمجلس الأمن لخيارات ســـوف يتحدث 
عنها في الوقت المناسب. وإذا أخضعنا، أيضا، ما قالته السيدة 
كوندوليزا رايس بشـــأن المدعي العـــام للتقييم، نجد أن ما قالته 
صحيحا، إذ أن الممارســـة أثبتت أن عدم وجود نظام محاســـبة 
للمدعـــي العام جعله ينأى عـــن المصداقية وينحرف عن المهنية 
القانونية. وما حشده من ادعاءات - من منطلق سياسي - بأن 
ما حدث في دارفور كان تطهيرا عرقيا دحضته شهادات أدلت 
ا شـــخصيات دولية بارزة عندمـــا نفت وقوع جريمة التطهير 
العرقي في دارفور. سبق وأن تطرقت لتلك الشهادات بالتفصيل 
 .(S/PV.6688 انظر) في آخر جلســـة للمجلس حول الموضوع
وللتوثيق، ثانية، طالما أنه يكرر نفس الادعاءات، أود أن أكرر 
وأذكـــر أولئـــك الذين دحضـــوا ادعاءاته. وهم عـــالم القانون 
الدولي القاضي الراحل أنطونيو كاسيسي، رئيس لجنة التحقيق 
الدولية بشـــأن دارفور، حيث نفى وقوع جريمة تطهير عرقي، 
ولكـــم أن تقارنـــوا قامة ذلك العالم الكبـــير في القانون الدولي 
بأي موظـــف آخر يعمل في المحكمة، يتلمـــس طريقه ويتعلم 

أبجديات القانون.



S/PV.6778

12-35973 6

ومـــن تلـــك الشـــخصيات، وهي شـــخصيات ليســـت 
سودانية وليســـت أفريقية وليست آسيوية، الدكتور مرسيدس 
تـــاتي والدكتور براديل من منظمـــة أطباء بلا حدود - عملت 
في دارفور لأكثر من ١٠ ســـنوات. ذكروا أنه لا توجد جريمة 
تطهير عرقي في دارفور. وقال السيد جون دانفورث، المبعوث 
الأمريكي الخاص بدارفـــور، إن تكرار الادعاءات والاامات 
ضد الســـودان بارتكاب جريمة التطهير العرقي ما هو إلا حجة 
للاســـتغلال الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه ليس 
ســـودانيا وليس أفريقيـــا، بل رجل ذو مصداقية وســـيحمد له 
التاريخ، والإنســـانية جمعاء، ما ذكره. والمتحدث الرسمي باسم 
لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الأوروبي - وهو أوروبي - 

نفى وقوع وحدوث جريمة تطهير عرقي في دارفور.
هذه وقائع مثبتة. الرئيس النيجري الأســـبق أوباســـانجو 
والســـيدة أسماء جاهانغير، مقررة الأمـــم المتحدة الخاصة المعنية 
بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، 
والذين شـــهد جميعهـــم بعدم وقوع جريمـــة التطهير العرقي في 
دارفور. أنا أترك لكم ولحكمتكم أن تقيموا شـــهادات هؤلاء 
وادعاءات باطلة وراءها دوافع سياسية مغرضة ودوافع شخصية 

أخرى.
دليل آخر على عدم مصداقية المدعي العام هو أن المطلع 

على تقرير المدعي العام هذا.
يشعر وكأنه يتحدث عن دارفور أخرى غير دارفور التي 
تنعم الآن بالاســـتقرار والأمن وبعد أن قطع الســـودان شـــوطا 
بعيـــدا في تنفيذ وثيقة الدوحة للســـلام وبعد أن تولت ســـلطة 

دارفور الإقليمية المنشأة بموجب تلك الاتفاقية مهامها.
إن التقريـــر المعروض على المجلس أعاد ســـرد معلومات 
خاطئة تجاوزا الأحداث على الأرض في دارفور. ونشـــير هنا 
على سبيل المثال لا الحصر إلى ما سماه التقرير غياب الإجراءات 
القضائية الوطنية، فهذا غير صحيح إذ أن وثيقة الدوحة للسلام 

والتي اشـــتملت على بنود واضحة في محور العدالة والمصالحات 
هي خير شـــاهد على التزام حكومة الســـودان بتنفيذ إجراءات 
قضائية وطنية بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور، بل إن وثيقة 
ت في الفقرة ٢٩٥: ”يجب ألا تعوق الحصانات  الدوحة قد نصَّ
التي يتمتع ا أشخاص، بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم، 
تحقيـــق العدالـــة الناجزة ولا يحـــول دون مكافحة الإفلات من 
العقـــاب“. هذا علاوة على ما اشـــتملت عليـــه وثيقة الدوحة 
مـــن التزامات واضحـــة فيما يتعلق باعتمـــاد العدالة والمصالحة 
باعتبارهما العنصرين الأساســـيين لتحقيق الســـلام في دارفور. 
وهذه الآليات قد بدأت عملها في إطار السياق العام لانطلاق 
عمل الســـلطة الانتقالية التي يرأسها الدكتور التيجاني سيسي، 
الذي يمثل تحالف أحد عشـــر فصيلا كانت ترفع السلاح ضد 
الحكومة، وانخرطت جميعها في حكم دارفور، أي أن جميع من 
يحكمـــون دارفور هم أبناء دارفور وانخرطوا في أعمال الإعمار 

وإعادة النازحين.
وفي ضـــوء هـــذه التطـــورات الإيجابيـــة الملموســـة على 
الأرض، يجـــب أن تدعـــو الأصوات التي تتحـــدث عن دارفور 
المجتمع الدولي إلى المســـاعدة في إكمال مســـيرة السلام وليس 
لتأجيج التراع والحرب والثقافة التي تؤدي إلى الإحتراب وعدم 

الاستقرار وترويع المواطنين في الإقليم.
إن وثيقـــة الدوحـــة قد خاطبت قضايـــا دارفور الأخرى 
ورسمت خارطة طريق لحلها. وانحســـار حوادث العنف وعودة 
النازحين واســـتتباب الأمن والاســـتقرار واســـتئناف عمليات 
الإعمـــار مـــا هي إلا نتيجة لوثيقة الدوحة. وفي هذا الســـياق، 
أود أن أستشـــهد بما قاله السيد دان سميث، المبعوث الأمريكي 
لدارفور، وقد زار دارفور قبل أيام قليلة وهو يذهب تقريبا كل 

شهر إلى دارفور، عندما قال:
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(تكلم بالإنكليزية)
”إن دارفـــور مكان مختلف تمامـــا عما كانت عليه 
في عام ٢٠٠٣، (عندما) كان ١٨ في المائة من ســـكان 
دارفور يعيشون في المناطق الحضرية. والآن، تعيش حوالي 

نسبة ٥٠ في المائة من السكان في المناطق الحضرية“
(تكلم بالعربية)

أيـــن هـــو من هـــذه الحقائق التي شـــهد عليهـــا المبعوث 
الأمريكـــي الذي يزور دارفور شـــهريا. وهـــو، كما ذكر وأنا 
كتبـــت الجملة التي قالها، لم يزر دارفـــور بتاتا. فمن هو الذي 

يتمتع بمصداقية أكبر؟
إن التطـــور الإيجابي الذي حدث في دارفور يشـــهد عليه 
الاســـتعراض الذي أجرتـــه العملية المختلطة للاتحـــاد الأفريقي 
والأمـــم المتحدة في دارفور والذي خلـــص إلى تقليص المكون 
العســـكري مما أدى إلى تخفيض ٧٩,٩ مليون دولار في ميزانية 
عـــام ٢٠١٢-٢٠١٣. لكل هذا، أما كان حريا بالمدعي العام 
أن يمضي في هذا الطريق المبشـــر والحافل بالإيجابيات بدلا من 
ســـرد الماضـــي وتحريض المجلس على حكومة الســـودان ودق 
طبول الحـــرب والتدخل الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من عدم 
الاستقرار. القانون ما كان يوما إلا ليحقق الاستقرار وما كان 

يحقق يوما إلا الأمن وليس الحرب.
لقد ابتدع المدعي العـــام هذه المرة منهجا جديدا حاول 
من خلاله تحريض هذا المجلس الموقر على حكومة الســـودان، 
موظِفا في ذلك القرارات التي صدرت بشأن التراع في دارفور 
متجاهـــلا أجهـــزة الأمم المتحـــدة الأخرى المعنيـــة بمتابعة تلك 
القـــرارات وعلـــى رأســـها إدارة عمليات حفظ الســـلام التي 
لم تقـــدم إلى المجلس تقاريرا تحريضيـــة ذه الكيفية الصارخة، 
ودونكـــم التقريرين الأخيرين اللذيـــن قدمهما الأمين العام إلى 
المجلس بشأن الوضع في دارفور وتنفيذ ولاية العملية المختلطة 

واللذين تحدثا عن انحســـار العنف وانحسار الجرائم. إن المدعي 
العام في ســـرده لما أسماه بعدم تعاون حكومة الســـودان وعدم 
امتثالهـــا لقرارات مجلس الأمـــن قد تجاهل عمـــدا ميثاق الأمم 
المتحدة نفســـه وما نص عليه من مبادئ احترام شـــرعية الدول 
وســـيادا، كما تجاهل تماما ما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات، كما ذكرت، بأن أي دولة ليست طرفا في معاهدة 

هي غير ملزمة ا.
إذا كان يتحـــدث عن قانـــون، فليكلمنا عـــن القانون. 
أمـــا إذا كان يتحـــدث عن سياســـة بدوافع أخـــرى، فهذا أمر 
آخر. فلماذا يســـتمر المدعي العـــام في خلط الأوراق وتحريض 
مجلس الأمن على حكومة السودان التي تمكنت من طي صفحة 
الاحتـــراب في دارفور وتُســـخر الآن كل قدرا ومواردها من 
أجل تنمية الإقليم وإعادة إعماره واســـتعادة التعايش الســـلمي 

بين مختلف قبائله.
إننا ندين ونستنكر بأقوى العبارات ما جاء في توصيات 
تقريـــر المدعي العام من مطالبة لمجلـــس الأمن بالنظر في القيام 
بعمليـــات وإجـــراءات قانونية أخـــرى لتنفيذ ما أسمـــاه بأوامر 
الاعتقـــال، وتحريضه مجلس الأمن علـــى مطالبة الدول في هذه 

المنظمة والمنظمات الإقليمية بذلك.
نرجو أن نذكر بأن السيد رئيس الجمهورية عمر حسن 
أحمد البشـــير هو رئيس منتخب من قبل الشـــعب الســـوداني، 
وهـــي انتخابات شـــهدت بتراهتها الأمم المتحـــدة والمنظمات 
الإقليمية بما في ذلك وفود المراقبين من الاتحاد الأوروبي ومركز 
كارتـــر، ونذكر أيضا بـــأن القيادات الســـودانية الأخرى التي 
امهـــا المدعي العام، هي قيـــادات في حكومة منتخبة ولذلك 
فإن شـــعب السودان لن يتهاون أو يتردد في الدفاع عن سيادة 

بلده ورموزه وكرامته.
كما نذكر المدعي العام بأن التهديد بالتدخل في شـــؤون 
الدول باســـتخدام القوة لن يكسر إرادة الشعوب الحرة، ولعل 
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تاريـــخ أفريقيا الحديث حافل بالكثير من الشـــواهد، كما نود 
أن نلفـــت انتباه المدعية العامـــة الجديدة للمحكمة إلى خطورة 

منهج سلفها.
في الختـــام، أود التأكيد بـــأن حكومة الســـودان ماضية 
في التعاون مع مجلســـكم الموقر، والوســـطاء لا سيما دولة قطر 
الشـــقيقة، لاستكمال المسار الهادف لعملية السلام والاستقرار 
في دارفور، واضعين في الاعتبار أن الســـلام هو ركيزة أساسية 
لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة، ومدركين في ذات الوقت 
أهميـــة إكمال مشـــوارنا الذي انطلق فيما يخـــص تحقيق العدالة 
والمعالجات والتسويات وجبر الضرر، وفقا لما نصت عليه وثيقة 

الدوحة للسلام في دارفور.
أختـــم بالقول إن أهل دارفور هم جزء عزيز من شـــعب 
الســـودان، وحكومـــة الســـودان هـــي الأكثر حرصـــا من أي 
جهـــة أخرى على تحقيق تطلعاـــم وتضميد جراحات الحرب 
ومراراا، والمرجو من مجلســـكم الموقـــر إعلاء صوت الحكمة 
والعقل، واســـتلهام المبادئ الأساســـية الـــتي قامت عليها الأمم 
المتحـــدة لإقامة العـــدل ومســـاعدة الدول علـــى تحقيق الأمن 

والاستقرار.
وأناشـــد مجلسكم الموقر ممارسة ضغوط، بل حتى اعتماد 
إجـــراءات عقابيـــة ضد حـــركات التمرد المســـلحة في دارفور 
والتي اســـتمرأت الرفض للاســـتماع لصـــوت العقل والجلوس 
للتفاوض. وهكذا كان يجب أن تتوجه جهودنا صوب إكمال 
هذا المشـــوار ذه الطريقة للحديث مع الذين رفضوا الســـلام 
للجلوس للتفاوض، حتى نطوي هذه الصفحة، بدلا من إعلاء 
ثقافة الحرب وعدم الاستقرار والمشاكل التي لا تحقق عدالة أو 

أي استقرار.
أطالب مجلســـكم الموقر بـــأن يهمل الدعاوى التي تحرض 
على اتخاذ إجراءات لا تخدم تحقيق الأمن والسلم، وهما الهمان 

والهدفان الأساسيان للأمم المتحدة.

لأعضاء  الآن  الكلمة  أعطي  بالصينية):  (تكلم  الرئيس 
المجلس.

السيد ماكيل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
أوكامبو  مورينو  السيد  أشكر  بالإنكليزية):  (تكلم  الشمالية) 
المحكمة  اتخذا  التي  الإجراءات  عرض  وعلى  تقريره،  على 
دارفور،  بشأن  الماضية  السبع  السنوات  خلال  الدولية  الجنائية 
عمل  يخص  فيما  التطورات  آخر  بشأن  علما  إحاطتنا  وعلى 
المحكمة بشأن هذه المسألة. وتواصل المملكة المتحدة دعم ذلك 
العمل، ولأن فترة عمل المدعي العام قد انتهت، فإنني أشيد به 
وبفريقه على الجهود التي بذلاها سعيا وراء تحقيق العدالة لضحايا 

هذا التراع.
لم تشهد الستة أشهر الماضية الكثير من التقدم في دارفور، 
كما كنا نأمل. وشـــكل افتتاح الســـلطة الإقليمية لدارفور في 
شباط/فبراير خطوة هامة في اتجاه تنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال 
السلام في دارفور، وكذلك الحال فيما يخص إنشاء لجنة تقصّي 
الحقائـــق والعدالة والمصالحـــة ولجنة أراضي دارفـــور، واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســـان. إننا نرحب بتلـــك التطورات. لكن 
التنفيذ لم يتقدم، كما كان مخططا له، وتلك السلطات ليست 
مؤسســـات تعمل بعد. ولا يزال شـــعب دارفـــور ينتظر رؤية 

تحسنات ملموسة في حياته نتيجة لذلك.
إننـــا نتطلع مـــرة أخرى إلى أن تظهر حكومة الســـودان 
التزامها بوثيقة الدوحة. ونأمل في أن تســـرع اللجنة الرئاســـية 
العليـــا تنفيذها. كما نحث الحكومة على الوفاء بالتزاماا المالية 
تجاه الســـلطة الإقليمية لدارفور، وتمكينها من إقامة مؤسسات 
ياكل وموارد جيدة، تقدم الخدمات لشـــعب دارفور قبل أن 

يفقد الأمل في وثيقة الدوحة.
إننـــا نحث تلك الحركات، الـــتي لم توقع بعد على وثيقة 
الدوحـــة، أن تدعـــم تنفيذها وتنخرط بشـــكل بنـــاء في عملية 
الســـلام. ونأمـــل في أن ينخـــرط جميع أهل دارفـــور في حوار 
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داخلـــي، وكما هـــو منصوص عليه في إطـــار الاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة المعني بتيسير عملية السلام في دارفور، فسيحدد 

أهل دارفور بأنفسهم طبيعة تلك المشاورات.
لكن تلك التطورات شـــابتها تقارير مستمرة عن وقوع 
أعمال عنف في دارفور. كما أن حالة حقوق الإنســـان آخذة 
في التدهـــور، مع تواصل ورود تقارير عن وقوع أعمال عنف 
ضد النســـاء والأطفال، غالبا ما تكون ذات طبيعة جنســـية أو 
أساس جنســـاني. وتتواصل الهجمات التي تســـتهدف المدنيين 
على الأرض، إلى جانب عمال الإغاثة وحفظة السلام. وتوفي 
العام الماضي ١٠ حفظة ســـلام وجرح ٢٠ في تســـع هجمات 
ضـــد العمليـــة المختلطة للاتحـــاد الأفريقي والأمـــم المتحدة في 
دارفور. وذلك عمل مشين، يتعين التنديد به. ومن غير المقبول 
اســـتمرار منع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
في دارفـــور مـــن الوصول إلى مواقع تلـــك الهجمات والتحقيق 
فيهـــا. ويتعين علـــى الحكومة والحركات المســـلحة وقف منع 
وصول الوكالات الإنســـانية لأولئك الذين هم في حاجة ماسة 

للمساعدة.
بالنظر إلى تلك المسائل المستمرة والمثيرة للقلق البالغ، فإن 
اســـتمرار الولاية القضائية للمحكمة في دارفور مهم أكثر من 
أي وقـــت مضى، كما أن الجهود المســـتمرة التي يبذلها المدعي 

العام من أجل رصد الادعاءات والتحقيق فيها حيوية.
ويعـــني أمـــر إلقاء القبض الذي صدر ضـــد وزير الدفاع 
الســـوداني عبد الرحيم حســـين، بســـبب ارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب، بأن ثمة الآن أربعة أوامر قبض معلقة، 

لم تتخذ حكومة السودان إجراءات لتنفيذها.
عوضاً عـــن ذلك، تواصل إعاقة مســـاعي تحقيق العدالة 
لأهـــل دارفور. لا بد لحكومة الســـودان من أن تمتثل للواجب 
الذي نـــص عليه قرار مجلس الأمـــن ١٥٩٣ (٢٠٠٥) وذلك 
بأن تتعاون تعاونا تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاا. 

ولا يغـــير من ذلـــك الاستشـــهاد باتفاقيـــة فيينا بشـــأن قانون 
المعاهدات أو سوق الاقتباسات من أحاديث أشخاص آخرين. 

فذلك الأمر يظل من واجبها.
لطالمـــا دعـــت المملكة المتحدة حكومة الســـودان إلى أن 
تمتثـــل لذلك الواجب، واليوم نكرر تلـــك الدعوة. وبالتأكيد، 
ندعو جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة لوضع حد للإفلات 

من العقاب.
وفي الختام، نود أن نشـــكر مرة أخرى الســـيد مورينو - 
أوكامبو على جهوده لتحقيق العدالة لضحايا هذا التراع خلال 
السنوات السبع الماضية، ونود بالتأكيد أن نشكره على ما بذله 
مـــن جهوده لوضع حد للإفـــلات من العقاب وهو في منصب 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
لي،  اسمحوا  بالفرنسية):  (تكلم  (المغرب)  بوشعرة  السيد 
بادئ ذي بدء، بأن أنضم إلى زملائي في التوجه بالشكر إلى ممثل 
أذربيجان على العمل المتميز الذي اضطلع به في شهر أيار/مايو 
الماضي، وكذلك بأن أتقدم إليكم بالتهنئة، سيدي، على توليكم 
الاضطلاع  في  النجاح  كل  لكم  نتمنى  الأمن.  مجلس  رئاسة 
أوكامبو،   - مورينو  بالسيد  أرحب  أن  أود  كما  بواجباتكم. 
وأن أهنئ السيدة فاتو بنسودة. لقد لقي انتخاا لشغل منصب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ترحيباً مقروناً بقدر كبير 

من الفخر في جميع أنحاء قارتنا.
يؤيد المغرب التوصل إلى حل بين جميع الأطراف المشاركة 
من أجل تخفيف معاناة المدنيين. ونكرر التزامنا باحترام مبادئ 
القانون الإنســـاني الدولي وحقوق الإنسان. كما نكرر التزامنا 

باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه.
منذ اتخـــاذ القـــرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، دأبـــت المحكمة 
الجنائيـــة الدولية علـــى تقديم تقارير للمجلـــس عن تنفيذ ذلك 
القرار. ويعدد تقرير المحكمة الخامس عشر ما اتخذته المحكمة 
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من إجراءات رئيســـية منذ اعتماد القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥) في 
٣١ آذار/مارس، ويقيم تلك الإجراءات.

نستطيع اليوم أن نؤكد أن الحالة في دارفور تتطور، وأن 
جهوداً كبيرة تبذل لتسوية الصراع. يجب تشجيع ذلك التقدم 

المحرز ودعمه.
لقـــد رحب المغرب بالتوقيع على وثيقة الدوحة للســـلام 
في دارفـــور وبانطلاق تنفيـــذ الأحكام الواردة فيها. تعالج تلك 
الاتفاقية الطموحة جميع المســـائل التي أدت إلى نشوء الصراع، 
مثل تدابير إعادة التوزيع العادل للسلطة والثروة، والتعويضات، 
وعودة الأشخاص النازحين، والمصالحة والمحافظة على الحوار.

إن عدم اشـــتراك العديد من حركات التمرد في الاتفاق، 
ومـــا نتج عن ذلك من عدم اســـتقرار، يجعـــلان تنفيذ الاتفاق 
صعبـــاً. بالإضافـــة إلى ذلك، لقد تم إنشـــاء الهيكل الرئيســـي 
المستحق بموجب الاتفاق، وهو السلطة الإقليمية بدارفور. بيد 
أن عـــدم توفـــر الأموال لها في الوقت الراهن يمنعها من البدء في 

مزاولة عملها.
الســـودان بلد أفريقي عريق أســـهم، بفضـــل ثراء تاريخه 
وثقافته وحضارته، في تاريخ القارة الأفريقية بأســـرها. لم يبدأ 
تاريخ الســـودان بالصراع الذي اجتاح البلـــد؛ بل يمتد لقرون 

خلت، وهو متصل اتصالاً وثيقاً بتاريخ القارة.
لقد قدم الســـودان تضحيات كبيرة في سبيل التوصل إلى 
اتفاق الســـلام الشامل ووثيقة الدوحة لســـلام دارفور. وقرار 
المحكمـــة الجنائية الدولية توجيه الاام للرئيس البشـــير لم يقم 
علـــى توافق دولي. فقد شـــككت منظمة التعاون الإســـلامي 
وحركـــة عـــدم الانحيـــاز في هذا النهـــج. وتعـــاون الدول غير 
الأطراف في نظام روما الأساســـي هو أيضاً مســـألة معقدة من 

وجوه عديدة.

لقـــد أعربت جامعة الـــدول العربية بوضوح عن موقفها 
مـــن توجيه الاام إلى الرئيس البشـــير بعد أيـــام قليلة من اتخاذ 
المحكمـــة قرارها، وذلك في مؤتمر قمتها الحادي والعشـــرين، 
المعقـــود في الدوحة في آذار/مـــارس ٢٠٠٩. وجددت جامعة 

الدول العربية منذئذٍ تأكيد موقفها مرات عديدة.
نعتقد أن العملية الطويلة التي ستمكننا من إعادة السلام 
والاســـتقرار في دارفـــور لا يمكـــن أن تتحقـــق بـــدون التعاون 
الفعال والمنسق من جانب جميع الجهات المنخرطة، والمنظمات 

الإقليمية وآليات الوساطة المشاركة.
الســـيد دي لورنتيـــس (الولايـــات المتحـــدة) (تكلـــم 
بالإنكليزيـــة): أسمحـــوا لي بالتوجـــه بالشـــكر إلى المدعي العام 
للمحكمـــة الجنائية الدولية، الســـيد لويس مورينو - أوكامبو، 
علـــى إحاطته الغنية بالمعلومات اليوم بشـــأن الحالة في دارفور، 
وكذلـــك على إســـهاماته خلال الســـنوات التســـع الماضية في 
قضية إاء الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تشـــغل 

المجتمع الدولي.
يســـاور الولايـــات المتحـــدة بالـــغ القلـــق إزاء الحالة في 
الســـودان والدور الذي يؤديه اســـتمرار الإفـــلات من العقاب 
على الجرائم المرتكبة في دارفور في إحباط تحقيق السلام العادل 

والدائم لشعب السودان وللمنطقة.
هـــذا التقريـــر هو الخامس عشـــر والأخير الـــذي يقدمه 
المدعـــي العام إلى مجلس الأمن بشـــأن الحالة في دارفور بعد أن 
أحالها المجلس إلى المحكمة عام ٢٠٠٥. لقد مثل أمامنا مرات 
عديـــدة ليصف عمل مكتبه في ســـعيه للتصـــدي للفظائع التي 
يعانيها ضحايـــا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنسانية في دارفور.
بالفعل، منذ اتخاذ القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥) والشروع في 
تقديم تلك التقارير الدورية، جُمِعت أدلة وفيرة وطُلِب إصدار 
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مذكـــرات توقيف فصـــدرت. وكان آخر التطـــورات إصدار 
مذكـــرة توقيف بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حســـين. 
والأهـــم من ذلك، أن وعوداً قـــد قُدِّمت للضحايا بأن الجرائم 
التي عانوا منها لن تمر بدون عقاب وأن العدالة التي ينشـــدوا 

سوف تتحقق.
لكـــن إلى اليوم، لم تتحقق العدالة. ومن الضرورة بمكان 
أن تحاكـــم المحكمـــة الجنائية الدوليـــة كبار مدبـــري الفظائع 
المرتكبة في دارفور. لكن، كما شـــدد على ذلك المدعي العام، 
لا يـــزال الأفـــراد موضوع مذكـــرات التوقيف الصـــادرة عن 

المحكمة أحراراً طلقاء.
لقد دأبنـــا على دعوة حكومة الســـودان وجميع أطراف 
الصـــراع إلى التعاون الكامل مع المحكمة ومدعيها العام. ومع 
ذلك فقد اســـتمر عدم الوفاء بالواجبات المترتبة بموجب القرار 
١٥٩٣ (٢٠٠٥). وبقيت مبادرات المســـاءلة المحلية، بخاصة 
تلـــك المتفق عليها في وثيقة ســـلام دارفـــور، إلى حد كبير غير 
متحققـــة، ويتواصـــل العنف في دارفـــور وفي مناطق أخرى في 
السودان، حيث تتكرر هذه الوتائر وتمر كذلك بدون التصدي 

لها.
يتيـــح تقرير اليوم الفرصة للتفكر في الخطوات التي يمكن 
أن نتخذها لتعزيز الجهود الدولية لمساءلة من يرتكبون الفظائع 
في دارفـــور. ونتفق مع المدعـــي العام على أن عدم إحراز تقدم 
حـــتى الآن في تنفيذ مذكرات التوقيف وتقديم المســـؤولين إلى 

العدالة أمرٌ يستحق أن يعيره المجلس انتباهه من جديد.
نعتقـــد أن مـــا يدعو إلى القلق الشـــديد هـــو أن الأفراد 
موضوع مذكـــرات التوقيف المعلقة في حالة دارفور لا يزالون 
أحراراً طلقاء ويواصلون الســـفر عـــبر الحدود. وهذا مجال من 

المجالات التي يكتسب فيها التعاون أهمية حاسمة.

لأجـــل تلـــك الغاية، لا ننفـــك نحث جميع الـــدول على 
الإحجـــام عـــن توفير الدعـــم السياســـي والمالي للمشـــتبه م 
الســـودانيين موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة 
وممارســـة ضغوط دبلوماسية تؤثر على الدول التي تدعو هؤلاء 
الأفراد أو تســـتضيفهم. ونقف مع الـــدول العديدة التي ترفض 
الترحيـــب بمتهمي المحكمة في بلداـــا، ونثني على الدول التي 
نددت باستمرار بسفر الرئيس البشير، بما في ذلك سفره الشهر 

المقبل لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.
من جانبنا، ما برحت الولايات المتحدة تعارض ما يقدم 
من دعوات وتيســـير ودعم لســـفر الأفـــراد موضوع مذكرات 
التوقيـــف الصادرة عن المحكمة بشـــأن دارفـــور وحث الدول 
الأخرى على فعل الشـــيء نفســـه. ونرحب بما يمكن أن يبذله 
أعضاء آخرون في المجتمع الدولي من جهود إضافية بشأن هذه 

المسائل وبتحسين التنسيق معهم.
ونحـــث المجلـــس علـــى النظر في اعتمـــاد نُهُـــج مبتكرة 
وأدوات جديـــدة. نحن، بصفتنا أعضاء مجلس الأمن، يمكننا بل 
ينبغي لنا أن نســـتعرض الخطوات الإضافيـــة التي يمكن اتخاذها 
للقيـــام بعمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، وتنفيذ أوامر 
الاعتقال المعلقة وكفالـــة امتثال الدول لالتزاماا الدولية ذات 
الصلة. إن اســـتمرار الإفلات من العقاب وعدم المســـاءلة عن 
الجرائم البشـــعة يذكي مشـــاعر الاســـتياء والأعمال الانتقامية 

والصراع في دارفور.
نحن نشعر بانزعاج شديد لزيادة العنف في ثلاث ولايات 
مـــن ولايات دارفور الخمس منذ آخر إحاطة إعلامية للمدعي 
العام في كانون الأول/ديســـمبر (انظر S/PV.6688). ونلاحظ، 
مرة أخرى، أن الحكومة السودانية تواصل استخدامها للقصف 
الجوي، بما في ذلك قصف المناطق المدنية، في انتهاك للقرارات 
الصادرة عن المجلس. كما يســـاورنا القلق البالغ حيال جرائم 
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العنف الجنســـي والقائم على أســـاس نوع الجنس التي ترتكب 
هناك.

ونشـــعر بقلق عميق أيضا حيال اســـتمرار إفلات أولئك 
الذين هاجموا حفظة السلام التابعين للعملية المختلطة بين الاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، من العقاب. ومنذ التقرير 
الأخـــير للمدعي العام، تعرضت العملية المختلطة للهجوم أربع 
مرات، وقتل ثلاثة من حفظة الســـلام في تلك الهجمات. نحن 
نكرر دعواتنا إلى حكومة السودان لإجراء تحقيق في الهجمات 
وتقديم المســـؤولين عنها إلى العدالة. ونحيط علما بالتقدم الذي 
تحقق في القضيتين المستمرتين ضد متمردي دارفور، كما ورد 

في تقرير المدعي العام.
ويســـاورنا القلق البالغ حيال العنـــف المتكرر في ولايتي 
كردفـــان والنيل الأزرق. لقد شـــهدنا، للأســـف، إيضاحات 
محـــددة في هاتـــين المنطقتين بـــأن الذيـــن يفلتون مـــن العقاب 
يسهمون في أغلب الأحيان في المزيد من دورات العنف. وكما 
ذكرنـــا المدعي العام، فإن أحمد هارون صدر ضده أمر اعتقال 
معلـــق بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة في دارفور. ورغم ذلك، 
وبدلا من أن يمثل أمام العدالة، عهدت إليه حكومة الســـودان 
بمســـؤولية العمل واليا لولاية جنوب كردفان، حيث يستخدم 
اللهجة المؤججة للمشـــاعر التي تذكرنا بتلك التي اســـتخدمها 
في دارفـــور، ويتبـــع سياســـات أدت في الأســـابيع الأخيرة إلى 
تشريد حوالي ٧٠٠ شخص في اليوم، مع الاستمرار في عرقلة 
الوصول الإنساني إلى المتبقين. سنواصل السعي من أجل إجراء 
تحقيق مســـتقل يمكن الوثوق به في انتهـــاكات القانون الدولي 

هناك والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وما برحنا نحث حكومة الســـودان على الوفاء بالتزاماا 
في وثيقة الدوحة للســـلام في دارفور الموقعة في ١٤ تموز/يوليه 
٢٠١١ بغية جعل الآليات المحلية للعدالة والمســـاءلة واقعا، بما 
في ذلك مـــن خلال تمكين مدعيها العـــام المختص بالجرائم في 

دارفور، وإنشـــاء محاكـــم خاصة لدارفور ودعـــوة مراقبين من 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمراقبة إجراءات تلك المحاكم.
وفي الختام، أود أن أكرر شكرنا للمدعي العام مورينو - 
أوكامبو ومكتبه على العمل الذي أنجزوه للنهوض بقضية تحقيق 
العدالة لأهـــل دارفور. وندعو أعضاء مجلـــس الأمن والمجتمع 
الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لكفالة تحقيق العدالة بالفعل 
في الســـودان وأن دورة العنـــف والإفلات مـــن العقاب هناك 

بلغت ايتها أخيرا.
الســـيد ماشـــاباني (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): 
نود أن نغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم، سيدي، على تولي رئاسة 
مجلـــس الأمن لشـــهر حزيران/يونيه، ونود علـــى نحو مماثل أن 
نعرب عن خالص امتنانا لوفد أذربيجان على الطريقة التي أدار 

ا أعمال المجلس في شهر أيار/مايو.
واسمحـــوا لي أن أعرب عن خالص امتنانا للســـيد لويس 
مورينـــو - أوكامبو على تقريره المرحلي. وحيث أن هذا آخر 
تقريـــر يقدمـــه إلى المجلس، أود أيضا أن أنضم إلى الآخرين في 
الإعـــراب عن تقدير وفدي لجهوده الدؤوبة خلال الســـنوات 
التسع الماضية. وأتمنى له النجاح في مساعيه المقبلة. واسمحوا لي 
أيضا أن أهنئ الســـيدة فاتو بنسودة، التي ستتولى قريبا المنصب 
الهام للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. أنا على ثقة بأا 

ستقود مكافحة الإفلات من العقاب بشجاعة ونزاهة.
إن جنوب أفريقيا، بصفتها دولة طرفا في المحكمة الجنائية 
الدوليـــة، ملتزمـــة تماما بجميـــع أهداف نظام روما الأساســـي، 
ولا ســـيما الغرض المـــزدوج المتمثل في مكافحـــة الإفلات من 
العقاب وتعزيز المحافظة على السلام والأمن ورفاه العالم. نحن 
مقتنعون بأنه، بعد قول كل شـــئ وعمل كل شئ، فلا بد من 
محاســـبة أولئك الذيـــن ارتكبوا جرائم دوليـــة. نحن ندرك تماما 
أيضا أن الضحايـــا الذين نتخذ كل إجراءاتنا باسمهم لن يجدوا 
العزاء إذا لم نفعل كل ما هو مجد من الناحية السياســـية لتيسير 
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إاء الصراع. لن يشـــعر أهـــل دارفور بالأمـــن ويقدروا على 
العيـــش بكرامة إلا عن طريق إاء الصراع. ومن هذا المنطلق، 
نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يستفيد من المحكمة كأداة لتعزيز 
الحوار السياســـي في السعي من أجل تحقيق السلام والعدالة في 
دارفور، بل وفي الســـودان بكاملـــه. وينبغي بصفة خاصة دعم 

الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي.
أحطنـــا علما بقرار الدائـــرة التمهيدية إصدار أمر اعتقال 
بحـــق عبـــد الرحيم محمد حســـين، وزيـــر الدفـــاع في حكومة 
السودان، في ٥١ مة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم 
حرب. ونلاحظ أن هذا أدى إلى زيادة في عدد أوامر الاعتقال 
المعلقـــة. ولاحظنا أيضا قرار الدائـــرة التمهيدية في ١٣ كانون 
الأول/ديسمبر ٢٠١١ المتعلق بعدم تعاون دولتين أفريقيتين في 
ما يتعلق برئيس الســـودان. وفي هذا الصدد، أتيحت لنا فرصة 
دراســـة بلاغ الاتحاد الأفريقي الصـــادر في ١٤ كانون الأول/

ديسمبر ٢٠١١ بشـــأن قرار الدائرة التمهيدية الذي يثير عددا 
من المسائل القانونية.

ولا يـــزال القلق الشـــديد يســـاور جنـــوب أفريقيا إزاء 
ادعـــاءات التقرير بشـــأن اســـتمرار عمليات الإبـــادة الجماعية 
والقصف الجـــوي والهجمات على المدنيين والجرائم الجنســـية 
والقائمة على أســـاس نوع الجنس وتجنيد الجنود الأطفال. من 
شأن هذه الادعاءات أن تعزز تصميمنا على ضرورة إيجاد حل 
سياســـي لإاء العنف على وجه الاســـتعجال. أيدت جنوب 
أفريقيـــا دائمـــا اتباع ج مزدوج المســـار للحالـــة في دارفور، 
ج لا يقر فحســـب المســـار القضائي، الذي يهدف إلى كفالة 
المســـاءلة والعدالـــة فيما يخص الجرائـــم المرتبكة، بل والمســـار 

السياسي، الهادف إلى إيجاد سلام دائم.
إن ســـعينا من أجل هذا الســـلام، يسترشـــد بالرغبة في 
ضمـــان وقف الجرائم الـــتي ارتكبت والتي يزعـــم أا لا تزال 
ترتكب، وفي أن يتســـنى لأهل دارفور الشعور بالأمن والعيش 

بطريقة كريمة. وفي ســـعينا من أجل تحقيق العدالة والمســـاءلة، 
ينبغي أن يؤخذ المســـار السياسي في الاعتبار باستمرار. وعلى 
أي حـــال، نحـــن نبذل كل هـــذه الجهود من أجـــل الضحايا. 
ولذلك ينبغي أن يكون تخفيف معانام في مقدمة اهتماماتنا.

وينبغـــي للمجلس، بوصفه الهيئة التي تتحمل المســـؤولية 
الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، أن يستخدم جميع 
الأدوات التي تحت تصرفه لتعزيز الحوار السياســـي في الســـعي 
من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع في دارفور. لن يتسن 
تحقيـــق الســـلام إلا من خلال حل سياســـي شـــامل. وفي هذا 
الصـــدد، ينبغي للمجلـــس أن يدعم إطار التيســـير من جانب 
الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعملية ســـلام دارفور. يشكل 
هـــذا الإطـــار مبادرة رئيســـية دف إلى دعم المســـائل المتعلقة 
بدعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وإحضار مشاركين غير 
موقعين علـــى الوثيقة إلى طاولة المفاوضـــات بغية تعزيز وقف 
الأعمـــال العدائية. وعلاوة على ذلـــك، فهو يتناول أهمية دعم 

الحوار الداخلي والمشاورات بين الدارفوريين.
وعلى نفس المنوال، فإن الجهود في سبيل السلام لا يمكن 
أن تتجاهـــل متطلبـــات تحقيق العدالة. ولذلـــك فإننا ندعو إلى 
تنفيـــذ توصيات فريـــق التنفيذ الرفيع المســـتوى المعني بدارفور 
التابع للاتحاد الأفريقي، ولاسيما أساليب كفالة المساءلة الواردة 
فيها. ومن الأهمية بمكان أن يتبع المجلس جا اســـتراتيجيا في 
التصدي للتحديات التي يواجهها الســـودان، إذ نعتقد أن هذا 
من شـــأنه النهوض بقضية الســـلام والعدالة في الأجل الطويل 

هناك.
نحـــن نفهم خيبـــة أمـــل المدعي العـــام إزاء عـــدد أوامر 
الاعتقـــال الصادرة ضد متهمـــين ولم تنفذ. وبالرغم من ذلك، 
فإننـــا نـــود أن نحذر مما أشـــير إليـــه في تقرير المدعـــي العام من 
إمكانية استخدام العملية المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحـــدة في دارفور كأداة إنفاذ لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة 
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عـــن المحكمة الجنائيـــة الدولية. إن ذلك لـــن يكون غير متفق 
مع ولاية العملية المختلطة فحســـب، بل وسيكون له أثر سلبي 
علـــى مصداقية العملية ويهدد أهدافها الهامة المتعلقة بالســـلام، 
بما في ذلك تعزيز اتفاق الســـلام. وفي حـــين يدعي التقرير أنه 
لا يقترح هذا كخيار، فإن مجرد ذكر الإمكانية يشكل مصدر 
قلـــق لنا. لا يشـــير التقريـــر إلى إمكانية أن يطلـــب من الدول 
الأعضـــاء أو المنظمـــات الإقليمية تنفيذ أوامـــر الاعتقال. وفي 
ظـــل الحالة الراهنة، على الـــدول الأطراف في المحكمة الجنائية 
الدولية التزام بموجب نظام روما الأساسي بالتعاون، في حين أن 
على حكومة الســـودان التزام بالامتثال بموجب القرار ١٥٣٩ 
(٢٠٠٥). ونظرا للنطاق المحدود لهذا القرار، ليس هناك التزام 
على أية دولة أخرى بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ما 
يتعلق بالحالة في دارفور. ونلاحظ أن النطاق المحدود لواجب 
التعاون، كما ورد في القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، وضع خصيصا 
بغيـــة تلبية مصالح بعض الدول الأعضـــاء الدائمين في المجلس 
التي لديها تحفظات على المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك، من 
غـــير المرجح أن يتخذ المجلس قرارا يلزم جميع الدول الأعضاء 

بالتعاون في إنفاذ أوامر الاعتقال.
وعلاوة على ذلك، وبالنظـــر إلى أن المنظمات الإقليمية 
ليســـت طرفا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في النظام الأساســـي 
للمحكمة الجنائية الدولية، من الصعب بالنســـبة لنا أن نتصور 
وجـــود إمكانية قانونية لإلزام المنظمـــات الإقليمية بإنفاذ أوامر 
الاعتقـــال الصادرة عـــن المحكمة الجنائية الدوليـــة. وإذا كان 
مكتـــب المدعي العام يقترح بالإشـــارة إلى المنظمات الإقليمية 
تفعيـــل الترتيبـــات الأمنية الإقليمية لتحقيق إلقـــاء القبض على 
الأشخاص الصادر بحقهم أوامر اعتقال، فإن وفد بلدي سيعتبر 
عمليـــة كهذه اقتراحا خطيرا يمكن أن يصب الزيت على نيران 

الحالة المتفجرة بالفعل.

أود أن أختتـــم بالتذكير بأن هدفنا العام ينبغي أن يكون 
التخفيف من المشـــاق التي يكابدها الرجال والنساء والأطفال 
الذيـــن عصفت ـــم أعمال العنف في الســـودان. وســـيكون 
مما يدعو إلى الســـخرية أن تؤدي إجراءاتنـــا إلى تفاقم أوضاع 

سكان دارفور.
السيد بريانس (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود بادئ ذي 
بدء أن أشـــكر الســـيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام 
للمحكمـــة الجنائية الدولية، على تقريـــره. ومنذ عام ٢٠٠٥، 
وهو يطلع المجلس بصورة شـــفافة على العمل القضائي الذي 
يضطلـــع به مكتبه والمحكمة. وبمناســـبة تنحيه عن المنصب في 
١٨ حزيران/يونيـــه، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب له عن 
امتنـــان فرنســـا لالتزامه الرائع بمكافحة الإفـــلات من العقاب، 
ولا ســـيما في دارفور. كما أهنئ الســـيدة فاتو بنســـودا، على 
انتخاـــا لمنصـــب المدعـــي العام. ونحـــن واثقون تمامـــا من أن 
المحكمة الجنائية الدولية ســـتواصل عملها، تحت قيادا، بنفس 

الاستقلال والحيادية.
أولا وقبل كل شيء، أُذكر بأن المجلس هو الذي أحال 
الوضـــع في دارفـــور إلى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة من خلال 
قرار صدر بموجب الفصل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحدة. 
والمحكمة الجنائية الدولية لم تأخذ على عاتقها التصدي للوضع 
مـــن تلقاء نفســـها. وكان المجلس هـــو الذي قـــرر أنه ينبغي 
للســـودان والدول الأخرى الأعضـــاء في الأمم المتحدة التعاون 

مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية.
وقام المجلس بذلك لســـببين. وكان السبب الأول نطاق 
الجرائـــم المرتكبة في دارفـــور، والتي كان بعضهـــا جرائم ضد 
الإنســـانية وجرائـــم إبادة جماعيـــة. وكان الســـبب الثاني لأن 
المجلس لا يزال يولي أهمية أكبر للمسؤولية عن الجرائم المرتكبة 

ومكافحة الإفلات من العقاب.



15 12-35973

S/PV.6778

وعـــودة إلى التقريـــر، فإن المدعي العام يشـــير فيه إلى أن 
أربعة أشـــخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســـانية، أحدهم متهم بالإبادة الجماعية، لا يزالون يتهربون 
بشكل علني وصريح من المحكمة على الرغم من أوامر الاعتقال 
التي أصدرا المحكمة الجنائية الدولية بحقهم. فالرئيس البشـــير 
وقائد الميليشـــيا السابق السيد كوشـــيب ووزير الدفاع السيد 
حسين والوالي الحالي لجنوب كردفان، السيد هارون، طليقين. 
والأربعة، المطلوبون للعدالة بســـبب المجزرة التي راح ضحيتها 
الآلاف أو لاامهم بارتـــكاب أعمال إبادة جماعية، يحتفظون 
بمناصـــب رئيســـية وهم في وضع يمكنهم مـــن أن يأمروا بتنفيذ 

أعمال قتل جديدة.
وكما يؤكد التقرير، فإن الإفلات من العقاب يشجعهم 
على مواصلة نفس الأساليب في جنوب كردفان، حيث تجري 
فصول أزمة إنســـانية خطيرة خلف أبواب مغلقة. وعلى الرغم 
مـــن الجهود الـــتي تبذلها الحكومة لمنـــع المراقبين، فـــإن الجميع 
علـــى علم تام بالقصف الجوي والافتقـــار إلى الرعاية الصحية 
الأساسية والاعتقالات التعسفية والعنف الجنساني ومنع وصول 
المساعدات الإنســـانية في خضم مجاعة واسعة النطاق. ولمجرد 
أن الســـلطات الســـودانية تبذل قصارى جهدهـــا لإخفاء هذا 
الوضـــع لا يعني أنه ينبغي لنا أن نســـمح للآخرين بخداعنا وأن 
نتجاهـــل مســـؤولياتنا. والعدالة الدولية يجـــب أن تأخذ مجراها 
وأن تبين أن التهديد ضد مرتكبي الجرائم ليس عبثا وأن تردع 

الآخرين عن السير على نفس الدرب.
ومن أجل تبرير عدم تنفيذ أوامر الاعتقال، يحتج البعض 
بالدور الأساســـي للولاية القضائية الوطنية السودانية. وعلاوة 
علـــى ذلك، فإن المدعي العام، الســـيد مورينو - أوكامبو، ما 
فتئ منذ أدائه اليمين يظهر اهتمامه بالدور الأساسي للولايات 
القضائية الوطنية في الحـــالات المعروضة على المحكمة الجنائية 
الدولية. وقد اســـتعرض عمل جميع الولايات القضائية الخاصة 

التي أنشـــئت في الســـودان منذ عـــام ٢٠٠٥. وكانت النتيجة 
لا شـــيء. فهي لم تفعل شيئا ولا تســـتطيع فعل أي شيء لأن 
جميع مرتكبي الجرائم يتمتعون بالحصانة الكاملة. وأشير إلى أن 
هـــذا كان أيضـــا ما خلص إليه الرئيس مبيكـــي في تقرير فريق 
الاتحاد الأفريقي الرفيع المســـتوى المعني بالتنفيذ بشأن السودان 

.(S/2011/816 انظر)
واليوم، فإن القضية الوحيدة المنظورة هي القضية المرفوعة 
ضد زعيمي الجماعات المتمردة، الســـيد عبد االله بندا، والسيد 
صـــالح جربو، مرتكبي الهجوم علـــى قاعدة الاتحاد الأفريقي في 
حســـكنيتة. وقد سلما نفســـيهما طوعا وقبلا بتحمل عواقب 

جرائمهما.
وكما يشير تقرير المدعي العام، فإن عجز المجتمع الدولي 
عن محاكمة المتهمين الأربعة يشـــكل تحديا لسلطة مجلس الأمن 
الذي طالب، باتخاذه القـــرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، بإقامة العدل 
في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في دارفور. ولا يوجد احترام 
للالتـــزام بالتعاون الذي قرره المجلس. ونتيجة لذلك، فقد دعا 
المدعـــي العام المجلس إلى النظر في الأمـــر بعين جديدة، بما في 
ذلـــك عن طريـــق مطالبة الدول الأعضـــاء بالتحضير لعمليات 
اعتقـــال. وهذا الأمر ليس بجديد. وقـــد جرى بالفعل القيام به 
في حالة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوســـلافيا الســـابقة 

ورواندا.
وكما يقترح المدعي العام، يمكن للمجلس النظر بفعالية 
في اتخاذ تدابير قانونية أو تنفيذية جديدة لضمان تنفيذ قراراته. 
ويجب علـــى المجلس، وكذلك الدول الأطراف في نظام روما 
الأساســـي، إظهار التجانس. فلا يمكن لها أن تســـتضيف على 
أراضيهـــا فـــردا صدر بحقه أمـــر اعتقال عن المحكمـــة الجنائية 
الدولية دون التحـــرك لإلقاء القبض عليه. ولنتذكر أن واجب 
التعاون هذا مســـتمد ليس من نظام روما الأساســـي فحسب، 

ولكن أيضا من القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥).
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السيد كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): أود بادئ 
ذي بدء أن أشـــكر السفير أغشـــين مهدييف، ممثل أذربيجان، 
وفريقه على الرئاســـة الفعالة لشهر أيار/مايو. كما أغتنم هذه 
الفرصـــة لأعرب لكم، ســـيدي الرئيس، عـــن دعم وفد بلدي 

الكامل لرئاستكم لهذا الشهر.
وأود أن أشكر السيد مورينو - أوكامبو على مشاركته 
هنـــا اليـــوم وكذلك على التقريـــر الذي قدمه عـــن الوضع في 
دارفـــور، عمـــلا بالقـــرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥). وكمـــا ورد في 
التقرير، فـــإن حالات الإبادة الجماعيـــة والجرائم المرتكبة ضد 
الإنســـانية وجرائم الحرب الـــتي قُدمت إلى المحكمـــة الجنائية 

الدولية تبين أسوأ الحوادث التي وقعت في دارفور.
غـــير أنه وبينمـــا ننظر في التقرير الخامس عشـــر، ما زلنا 
نـــرى، مع شـــعور حقيقي بالقلـــق، أن العقبـــات والصعوبات 
نفســـها المذكورة في التقارير الســـابقة لا تزال قائمة. فلم يتم 
حتى الآن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في اثنتين 
مـــن الحالات الثـــلاث. وفي الحالـــة الثالثة فحســـب، يبدو أن 
العدالة تأخذ مجراها حيث أنه من المقرر بدء محاكمة السيد بندا 
والســـيد جربو، القائدين المزعومين لقوات المتمردين، في تموز/

يوليه بعد تأكيد المحكمة للاامات الموجهة إليهما مؤخرا.
وعلى الجبهة الداخلية أيضا، يبدو أنه لم تُبذل جهود تُذكر 
للتحقيـــق في الجرائم التي تندرج في اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية. وكما يُبرز التقرير، فإنه بعد أكثر من ســـبع ســـنوات 
من إنشـــاء آليات قضائية عدة، لم ينفذ السودان أي إجراءات 
قانونيـــة وطنية ذات مصداقية في ما يتصل بتلك الجرائم. وهذا 
على الرغم من الشواغل التي أعرب عنها بوضوح فريق الاتحاد 
الأفريقي الرفيع المســـتوى المعني بالتنفيذ بشـــأن غياب الإرادة 
السياســـية والعقبات المستمرة أمام إجراء تحقيقات ومحاكمات 

على الصعيد المحلي.

وعـــلاوة على ذلـــك، فإن الحالة الإنســـانية المتردية على 
أرض الواقـــع مســـتمرة بعـــد أمـــر الحكومة بطـــرد المنظمات 
الإنســـانية. وكما يتـــردد، فقد انخفض الآن عدد المؤسســـات 
التي تقدم المســـاعدة لضحايا الاغتصاب بسبب طرد المنظمات 
العاملـــة في مجـــال العنف الجنســـي أو التهديـــد بطردها. ومع 
ذلـــك، وكما يؤكد أحدث تقرير قدمته الممثلة الخاصة للأمين 
العـــام المعنية بالعنف الجنســـي في حالات الـــتراع إلى المجلس 
(S/2012/33)، لا تـــزال هذه الأنواع من الجرائم تُرتكب اليوم 
دون عقاب، كما تســـتمر جرائم أخرى من نفس النمط الذي 
حـــدده قضـــاة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تشـــهد عليه، 

للأسف، التقارير الأخيرة للأمين العام.
إن المحكمة الجنائية الدولية، بطابعها القضائي المســـتقل، 
لا تزال أداة فريدة من نوعها لمنع نشـــوب الصراعات وكذلك 
لضمـــان تحقيق كل مـــن العدالة والســـلام في المنطقة. ولبلوغ 
تلـــك الأهداف، فإن المجتمع الدولي، الذي أحال مجلس الأمن 
القضيـــة بالنيابة عنه إلى المحكمة الجنائيـــة الدولية، له مصلحة 
قويـــة في ضمان أداء المحكمة دورها بشـــكل كامل. ومن ثم، 
فـــإن التعاون ضـــروري. ودون تعاون جميـــع الدول الأعضاء، 

لا تستطيع المحكمة أداء هذا الدور.
غير أننا نشـــعر بالقلق إزاء عدم استمرار التعاون من قبل 
الســـلطات السودانية بشأن أوامر الاعتقال المعلقة. ونؤكد مرة 
أخرى على ضرورة تعزيز جميع الدول تعاوا مع المحكمة من 

أجل تنفيذ تلك الأوامر.
وأخيراً، نود أن نشـــكر المدعي العام، الســـيد مورينو - 
أوكامبـــو، على مـــا بذله من جهود خلال فترة تبوئه منصبه في 
رئاســـة مكتب المدعي العـــام. ونود كذلك أن نشـــكره على 
الدور الذي اضطلع به في تقوية المحكمة والترويج لفهم أفضل 
لإمكاناا، مما أدى إلى تحســـين وعي المجتمع الدولي بإســـهام 

المحكمة الذي لا غني عنه في صون السلم والأمن الدوليين.
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الســـيد أوســـوريو (كولومبيـــا) (تكلم بالإســـبانية): في 
البداية، أود أن أتقدم إليكم بالتهاني، سيدي، وإلى وفد بلدكم 
كله، بمناســـبة توليكم رئاسة المجلس لشهر حزيران/يونيه. إن 
خبراتكم المتراكمة من فترات توليكم الرئاســـة ســـابقاً لتجعلنا 
مطمئنـــين على أننا في أيدٍ أمينة. وأود أيضاً أن أشـــكر ســـفير 
أذربيجـــان ووفدها على الطريقة الجـــادة والهادئة التي أدارا ا 

عملنا خلال شهر أيار/مايو.
أود أن أرحب بالسير لويس مورينو - أوكامبو، المدعي 
العـــام للمحكمة الجنائيـــة الدولية، في قاعة مجلـــس الأمن. قد 
تكـــون هذه هي المرة الأخيرة التي يخاطب فيها أعضاء المجلس 
بتلك الصفة وبشـــأن مسألة دارفور. لذلك أود أن أكرر شيئاً 
ســـبق أن قلته في مناســـبة عديدة، ألا وهو أن الحصيلة الإيجابية 
لأنشـــطة المحكمة الجنائيـــة الدولية في عقدهـــا الأول لها صلة 
وثيقة بالأسلوب المسؤول المجتهد والمحايد الذي استوعب به 
المدعي العـــام للمحكمة الجنائية الدولية مهام وظيفته واضطلع 
ا منذ البداية. لقد أسهمت نجاحاته في قيادة ذلك المكتب في 
تنفيذ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن أخطر الجرائم، وذلك 

أمر له أهمية لا تنكر للمجتمع الدولي بأسره.
نعلم أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية لا يجوز للمحكمة أن تتعامل إلا مع الجرائم الفظيعة التي 
توصـــف بأا جرائم دولية، ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل إلا 
بعد أن تتأكد من أن السلطات القضائية المحلية ليس بمقدورها 
إجراء المحاكمات بنفســـها، أو لا نية لهـــا للقيام بذلك. تلك 
بالضبـــط الحالة الـــتي نراها اليـــوم حين نعتـــرف بالحقيقة التي 
لا مهـــرب منهـــا وهي أن ما شـــرع فيه مكتـــب المدعي العام 
مـــن إجـــراءات جنائيـــة بطلـــب صريح من مجلـــس الأمن ضد 
أربعة متهمين لم يكتمل لأن أولئك الأشـــخاص لم يسلّموا إلى 
المحكمة. نحن نشـــير هنا إلى أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم 
ضد الإنســـانية، وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال 

الفترة المشـــار إليها في القـــرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، والتي تتوافق 
بوضوح مع مستوى الخطورة المحدد في نظام روما الأساسي.

بعـــد إجراء تحقيق شـــاق وتقييم حـــذر للأدلة، توصلت 
إحـــدى دوائر المحكمة إلى أن هناك أساســـاً كافياً للمضي في 
مقاضاة الأشـــخاص الذيـــن يتحملون المســـؤولية الكبرى عن 
ارتكاب هذه الجرائم. كما أن مكتب المدعي العام، بعد تقييم 
كل المعلومـــات ذات الصلـــة، توصل إلى اســـتنتاج مفاده أنه، 
حـــتى هذه اللحظة، لا توجد إجـــراءات جنائية ذات مصداقية 
في الســـودان يمكن أن تطعن في مقبولية الأســـس المقدمة، كما 
لا يوجد أي شكل من أشكال الاعتراض يمكن إثارته في وجه 

ولاية المحكمة في هذا الأمر.
على العكس من ذلك، بحســـب تقرير المدعي العام، فقد 
اعتُمدت سياســـة مقصودة دف إلى التستر على تلك الجرائم 
ومنـــح الحصانـــة الفعلية للأشـــخاص الذين تتهمهـــم المحكمة 
وصرف انتباه المجتمع الدولي. لقد مهدت تلكم الحالة الطريق 
للمحكمـــة للاضطـــلاع بالولايـــة القضائية على أســـاس مبدأ 

التكامل.
يتمثـــل أحد أغـــراض نظـــام روما الأساســـي المعلنة من 
وراء إنشـــاء المحكمة الجنائيـــة الدولية في ردع مرتكبي الجرائم 
الفظيعة المحتملين في سياق العنف الشامل أو الصراع المسلح. 
ولا تكمن أهمية إنشـــاء المحكمة فقط في المحاكمات المحددة 
الـــتي أجرا، بـــل أيضـــاً في الرســـالة القوية التي ترســـلها إلى 
الأشـــخاص في المواقـــع القيادية أو الحكومـــات في جميع أنحاء 
العـــالم وتحذريهم من أن الفظائع، التي أثارت في الماضي ضمير 
المجتمع الدولي، مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية، لن تمر 
بـــدون عقـــاب، وأن الأمم المتحدة ودولهـــا الأعضاء لن تدخر 

جهداً في تقديم المسؤولين عن تلكم الجرائم إلى العدالة.
في ذلك الإطار، يؤسفنا أن نرى أن العدالة الدولية، حين 
يتعلق الأمر بدارفور، لم تحقق، بالرغم من التقييم العام الإيجابي 
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في ايـــة العقـــد الأول من عمل المحكمـــة. لم تنفذ مذكرات 
التوقيف بحـــق المتهمين، وبالتالي لا يمكن المضي في الإجراءات 

القضائية وغير القضائية.
بعد أن حدد مجلس الأمن أن الحالة في الســـودان كانت 
لم تزل تشـــكل ديداً للسلم والأمن الدوليين، أشار في قراره 
التاريخـــي ١٥٩٣ (٢٠٠٥) بالتحديد إلى الفصل الســـابع من 
الميثـــاق وقرر إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة، وقرر إضافة 

إلى ذلك:
”أن تتعـــاون حكومـــة الســـودان وجميـــع أطراف 
الصراع الأخرى في دارفـــور تعاونا كاملا مع المحكمة 
والمدعي العام وأن تقدم إليهما ما يلزم من مساعدة، عملا 

ذا القرار“ (القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، الفقرة ٢).
في رأي وفد بلدي، يشمل الإلزام بالتعاون مع المحكمة 
بالتأكيـــد واجباً إيجابياً لا محيد عنه يتمثـــل في تنفيذ مذكرات 
التوقيـــف التي تصدر بصورة منتظمة عن مكتب المدعي العام. 
ويعكـــس فعل غـــير ذلك جهـــلاً بالطابع الإلزامـــي للقرارات 
الصـــادرة عـــن مجلس الأمن تحت الفصل الســـابع مـــن الميثاق 

وجهلاً بالميثاق نفسه.
الســـيد ترار (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): بالنيابة عن 
وفـــد باكســـتان، أود أن أتقدم إليكم بالتهنئة، ســـيدي، على 
تولي الصين رئاسة مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيه. واسمحوا 
لي أيضـــاً بأن أعـــرب عن تقديرنـــا للأســـلوب المحنك الذي 
قادت به أذربيجان عمل المجلس في الشـــهر المنصرم. ونود أن 
نرحب بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الســـيد 
لويس مورينو - أوكامبو، في مجلس الأمن اليوم. ونحيط علماً 
بإحاطتـــه وكذلك بتقريره الخامس عشـــر المقدم عملاً بالقرار 

.(٢٠٠٥) ١٥٩٣

ينبغـــي أن تقوم هذه التقارير والإحاطات الإعلامية على 
أســـاس الموضوعية، وليس التسيس. واسمحوا لي بأن أشير منذ 
البداية إلى أن باكســـتان، شـــأا شـــأن نصف عضوية المجلس 
الحالية تقريباً، بما في ذلك ثلاثة من الأعضاء الدائمين، ليســـت 
دولـــة طرفاً في نظام روما الأساســـي المنشـــئ للمحكمة. ومع 
ذلـــك، فإننـــا نعترف بحقـــوق وواجبات الـــدول الأطراف في 

المحكمة.
السودان بلد مهم في القارة الأفريقية. والسلام والاستقرار 
الدائمان في السودان ليسا فحسب رغبة الشعب السوداني، بل 
أيضاً شرطاً لا بد منه للسلام والأمن الإقليميين. يتطلب تحقيق 
ذلـــك الهدف دعماً جاداً وحقيقياً وتفهماً من جانب المجتمع 
الدولي. لقد ظلت الحالة في دارفور في السودان تشكل مصدر 
قلق على مدى سنوات عديدة. يجب أن نفعل المزيد للمساعدة 
في حل المشـــكلة المعقدة بطريقة شـــاملة ووضـــع حد لما يعانيه 

السكان من ألم وعذاب.
يشـــكل التصدي للحالة في دارفور أيضاً جزءاً لا يتجزأ 
من الجهود الرامية إلى إحلال الســـلام الشـــامل في الســـودان، 
وذلـــك هدف تدعم باكســـتان. لقد اعتـــرف المجتمع الدولي 
والمجلـــس بأن الســـلام الشـــامل ينطوي على إحـــراز تقدم في 
العديد من المســـارات، لا ســـيما في عملية سياســـية ترمي إلى 
تعزيز التسوية السلمية عبر الحوار، والعدالة والمصالحة، وجهود 
تحسين الأمن، والتصدي لحقوق الإنسان والجو انب الإنسانية. 
وفي ذلـــك الصدد بالتحديد نكرر دعمنا لجهود الأمم المتحدة، 
وكذلك جهود الاتحاد الأفريقي، خاصةً الفريق الرفيع المستوى 
المعني بالتنفيذ، الرامية إلى تحقيق الســـلام والاســـتقرار والعدالة 

والمصالحة في دارفور.
ونعتقد أن البحث عن العدالة في دارفور ينبغي أن يســـير 
بطريقـــة لا تعوق أو تعرقـــل الجهود الرامية إلى تعزيز الســـلام 

الدائم في المنطقة.
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وفي ذلك الســـياق، ينبغي أيضـــاً الأخذ في الاعتبار على 
النحو الواجب مواقف الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية 

ومنظمة التعاون الإسلامي.
إن باكســـتان تؤمـــن إيمانا راســـخاً بالتـــزام جميع الدول 
بضمـــان وحماية الحق في الحياة لجميـــع مواطنيها. أما حكومة 
الســـودان كوا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك، لا بد لها 
من اتخاذ جميع التدابير للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســـان 

في دارفور وأن تقدم للعدالة مرتكبي تلك الانتهاكات.
ونحيـــط علمـــا بالخطوات التي اتخذا حكومة الســـودان 
صوب تنفيذ وثيقة الدوحة من أجل إحلال الســـلام في دارفور 
ونرحـــب بإنشـــاء الســـلطة الإقليميـــة لدارفـــور ولجنة حقوق 

الإنسان الوطنية.
كذلـــك من الحتمي لجميع الأطـــراف الموقعة على وثيقة 
الدوحة لإحلال الســـلام أن تنفذ التزاماا بموجب الوثيقة بغية 
إحلال الســـلام والاســـتقرار الدائمين في دارفـــور. إن العملية 
المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور لديها دور 
هام في صون الســـلم والأمن في دارفور، ولا ســـيما فيما يتعلق 
بتيســـير العملية السياســـية في دارفور. وتشـــدد باكستان على 

ضرورة التنفيذ الكامل لولاية العملية المختلطة.
أود أن أختتـــم كلمـــتي بأن أكـــرر أن الهدف الشـــامل 
للمجتمع الدولي والمجلس يتمثل في إحلال الســـلم والاستقرار 
الدائمين في الســـودان. وينبغي لنا تنسيق وتوحيد جهودنا من 

أجل إنجاز ذلك الهدف في وقت مبكر.
الســـيد روزنتال (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): سيدي 
الرئيـــس، بما أن هذه هـــي المداخلة الأولى لنا تحت رئاســـتكم 
لمجلـــس الأمـــن فإني أتمـــنى لكـــم كل النجـــاح في جهودكم. 
وبوســـعكم التعويـــل على دعمنا، ونثق أنـــه بفضل ما تتحلون 
من حكمة، ســـوف تديرون دفة عملنـــا بنجاح. أود أيضا أن 

أشكر السفير أغشين مهدييف على رئاسته الرائعة خلال شهر 
أيار/مايو.

نشـــكر الســـيد لويس مورينو - أوكامبـــو، مدعي عام 
المحكمة الجنائية الدوليـــة على إحاطته الإعلامية وعلى تقريره 
المقدم إلى المجلس. وبما أن هذا هو التقرير الأخير الذي يقدمه 
بصفتـــه مدعياً عاماً، نود أن نغتنم هذه الفرصة لكي نعرب له 
عـــن خالص تقديرنا لأدائه الرائـــع ولما تحلى به من احترافية في 
المحكمـــة. ولا يزال بوســـعنا القيام بذلك مـــن دون أن نكون 
دولـــة طرفـــاً في المحكمة. ومهما يكن مـــن أمر، فقد تمكنا في 
اية الأمر، قبل شهرين تقريبا، من إتمام جميع الخطوات اللازمة 
لإيداع وثيقة انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، بل نقوم ذا 
بمزيـــد من الحس بالملكية. وبصورة مماثلة، نتمنى للمدعي العام 

كل النجاح في مساعيه في المستقبل.
وكمـــا ورد في الفقرة ٢ مـــن القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، 
يتعين على حكومة السودان وجميع أطراف التراع الأخرى في 
دارفور التعاون لمســـاعدة المحكمة والمدعي العام في أعمالهما. 
وبنـــاء علـــى ذلك الأســـاس الملـــزم قانونا، يجـــري الاضطلاع 
بالتحقيقـــات والأعمـــال المتصلة بالتحقيـــق في جرائم الحرب 
والجرائـــم المرتكبة ضد الإنســـانية وجرائم الإبادة، وفقا لنطاق 

نظام روما الأساسي.
ونفهم الحساســـية الشـــديدة التي تمثلها تلك التحقيقات 
بالنســـبة لحكومة الســـودان. ولكن من وجهة نظرنا لا يزال، 
هنـــاك العديد من أوجه القصور المتصلـــة بعدم تعاون حكومة 
الســـودان مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في 
القضايـــا التي تقع ضمـــن اختصاصها. إن عدم وجود عمليات 
داخلية في المحاكم الخاصة التي أنُشئت في عام ٢٠٠٥، وعدم 
قيام حكومة الســـودان بتنفيذ القـــرارات التي اتخذها المجلس، 
وفوق ذلك كله جميع القرارات المتخذة مؤخرا، بمن فيها القرار 
٢٠٣٥ (٢٠١٢)، كلها في نظرنا أمور تجسد العقبات الراهنة 
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أمام ضمان المســـاءلة الفعالة فيما يتعلـــق بالجرائم المرتكبة منذ 
عام ٢٠٠٣.

إننـــا ننظـــر بقلـــق إلى ما جـــاء في لتحقيقـــات القضائية 
المذكـــورة في تقرير المدعـــي العام والتي تدل على صدور أوامر 
محددة بمهاجمة المدنيين، بما في ذلك شـــن الغارات الجوية عليهم 
والإبقـــاء عن عمد على الظـــروف المناوئة للأحوال المعيشـــية 
للسكان المشردين داخليا، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق ضرر 
كبير في الأجل الطويل. ومما يتعذر علينا فهمه وجود معلومات 
عن اســـتمرار القيـــود التي تعرقل توزيع المســـاعدة الإنســـانية 

للتخفيف من معاناة السكان الضعفاء.
في نفـــس الســـياق، بوصفنـــا أعضـــاء في المجلـــس ومن 
منظورنـــا الوطني بوصفنـــا دولة طرفا في المحكمـــة، لا يمكننا 
التغاضي عن المعاناة التي لحقت بالســـكان والأعمال الجســـيمة 
الـــتي تُرتكب في دارفور منذ عام ٢٠٠٣، وكذلك التحقيقات 
الأخـــيرة التي تبين بالتفصيل الوقائع المنهجية المرّة التي تشـــكل 

جرائم ضد الإنسانية وفقا لأي معيار.
وبينما أشـــدد على أننا نفهم التعقـــد الذي تنطوي عليه 
الحالـــة فيما يتعلق بتقـــديم تلك الأطـــراف إلى العدالة والوارد 
ذكرهـــا في تقريـــر المدعي العام بوصفها مســـؤولة عن الجرائم 
المرتكبـــة في دارفـــور، نعتقد أن الأدلة الـــتي تم الحصول عليها 
والتحقيقـــات القضائية التي أجريت تتماشـــى مع مبادئ الحياد 
والاستقلالية وعدم التدخل في السياسة. وإذا ما قبلنا بالفرضية، 
بل نقبلها، فأنه لا يمكن إحلال الســـلام من دون إقامة العدل، 

ومن هنا لا يمكن أن تظل الفظائع المرتكبة بدون حل.
بوصفنا أعضاء في المجلس، فإننا على يقين بأنه سيكون 
بوسعنا حل الخلافات الداخلية القائمة. وفي ذلك السياق، نجدد 
التعاون المؤسســـي بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. 
وبصـــورة مماثلة، نقر بالجهود المضطلع ا في العملية الســـلمية 
الراهنـــة الجـــاري تنفيذهـــا في دارفور، ولا ســـيما تنفيذ وثيقة 

الدوحة من أجل إحلال الســـلم في دارفور وإقامة مؤسســـات 
يوكل إليها رصد احترام حقوق الإنســـان والجرائم المرتكبة في 
دارفور منذ عام ٢٠٠٣ التي نعتقد أا جميعا مؤسسات جديرة 

بالتقدير.
السيد مينون (توغو) (تكلم بالفرنسية): بادئ ذي بدء، 
أود باســـم وفد توغو أن أهنئكم يا ســـيادة الرئيس على تولي 
الصين رئاسة مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيه. كذلك أود أن 

أهنئ وفد أذربيجان على عمله الرائع في الشهر المنصرم.
أود أيضا أن أشكر المدعي العام لويس مورينو - أوكامبو 
على عرضه تقرير المحكمة الجنائية الدولية وفقا للقرار ١٥٩٣ 

(٢٠٠٥) وعلى العمل الذي قام به وفقا لذلك القرار.
إن التقريـــر يقـــدم لمحـــة عامة عن تنفيـــذ القرار ١٥٩٣ 
(٢٠٠٥)، خاصـــة مـــن حيـــث لوائـــح الاام الصـــادرة ضد 
الأشـــخاص المشـــتبه بارتكام جرائـــم وانتهاكات جســـيمة 
لحقوق الإنســـان والجهود المبذولـــة لتقديمهم للعدالـــة الجنائية 
أو للمحاكـــم الوطنية، وكذلك تعـــاون المحكمة مع الحكومة 

السودانية وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
فيما يتعلق بجميع تلك المسائل، يشير تقرير المدعي العام 
إلى عدم إحراز أي تقدم، وإلى أن الســـلطات السودانية لم تبدِ 

استعدادها للعمل من أجل تنفيذ القرار.
وكان إنشـــاء محاكم خاصـــة في دارفور وتعيين عدد من 
المدعين العامين دلائل إيجابية وطيبة ولكن ذلك لم يســـفر عن 
شيء، لأنه، وكما يوضح التقرير، لم تؤد المحاكم ولا المدعون 
العامـــون واجباـــم. ومـــن ثم، يأمل وفد توغو أن تســـتحث 
المطالـــب الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك 
الدعـــوات الصادرة عـــن الهيئات الأخرى، بمـــا في ذلك فريق 
الاتحـــاد الأفريقـــي الرفيع المســـتوى المعني بالتنفيذ، الســـلطات 
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الســـودانية على اتخاذ خطـــوات على الصعيـــد الوطني لتطبيق 
العدالة والتعاون مع المحكمة.

وتوغـــو تـــرى أن الصراع في دارفور لـــن ينتهي تماما إلا 
إذا ســـادت مكافحـــة الإفـــلات من العقاب وجـــرت محاكمة 
المتهمين عـــن جرائمهم وفقا لقواعد القانون الدولي. ولا يزال 
وجود إرادة سياسية لدى أعلى السلطات السودانية لوضع حد 
للإفـــلات من العقاب هو المفتـــاح لإيجاد حل دائم للصراع في 
دارفـــور. ونؤكد مجددا أنه لا يمكن حـــل أي صراع أو تحقيق 
مصالحـــة حقيقية ما لم ينته الإفـــلات من العقاب وتتم محاكمة 
الجنـــاة أمـــام المحاكم. ولا يمكـــن للمحكمة الجنائيـــة الدولية 
إقامة العدل دون تعاون الدول، التي ينبغي أن يشـــجعها حقها 
التقديري في ملاحقة الجناة من تلقاء أنفسها على اتخاذ تدابير، 

وذلك لتجنب أي تدخل أجنبي.
ولئـــن كان مـــن الواضح أن حدة العنـــف في دارفور قد 
تضاءلت بشـــكل كبير، فإن الصراع لم ينته والوضع الإنســـاني 
لا يزال يبعث على القلق. ولا بد من إاء العقبات أمام الجهود 
الإنسانية وطرد بعض المنظمات غير الحكومية والقيود المفروضة 
علـــى إيصال الأدوية والإمـــدادات إلى المناطـــق النائية، امتثالا 
للقـــرار ١٥٥٦ (٢٠٠٤). كمـــا ينبغي للحكومة الســـودانية 
أن تنفذ بصـــورة كاملة القرار ٢٠٣٥ (٢٠١٢)، المؤرخ ١٧ 
شـــباط/فبراير، بشـــأن عمل فريق الخبراء وضـــرورة وضع حد 

لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.
لقـــد أثبتـــت الأمم المتحـــدة، من خلال مجلـــس الأمن، 
استعدادها لتهيئة ظروف مواتية لتحقيق السلام والتنمية السلمية 
في دارفـــور، وهو ما يبينه تجديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد 
الأفريقي والأمـــم المتحدة في دارفور مؤخـــرا. وبلدي يرحب 
بالإســـهام الحاســـم للعملية في مجالات حمايـــة المدنيين وتقديم 
المساعدات الإنسانية والاستخبارات وتنفيذ وقف إطلاق النار 
والتدابير الأمنية. وينبغي للمجلس أن يظل مشـــاركا، ليتســـنى 

تنفيذ قراراته بشـــأن الصراع في دارفـــور تنفيذا كاملا. وعدم 
الامتثـــال من جانب الأطـــراف الفاعلة الداخليـــة أو الخارجية 
لن يـــؤدي إلا إلى إدامـــة العنف وانتهاكات حقوق الإنســـان 

والأخطار التي دد السلام والأمن.
السيد مهدييف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): بداية، 
أود أن أهنئ الصين على تولي رئاســـة المجلس لشهر حزيران/

يونيه، ونتمنى للسفير لى باودونغ وفريقه كل نجاح في عملهم. 
وأود كذلـــك أن أشـــكر الســـيد لويس مورينـــو - أوكامبو، 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطته الإعلامية 
وعلـــى عرضه للتقرير الخامس عشـــر المقدم مـــن المحكمة إلى 

مجلس الأمن، عملا بالقرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥).
علـــى الرغم من أن أذربيجان ليســـت من الدول الموقعة 
على نظـــام روما الأساســـي للمحكمة الجنائيـــة الدولية، فإننا 
نؤمن إيمانا راســـخا بأن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي 
لحقوق الإنســـان والقانون الإنســـاني الدولي يندرجان في إطار 
مســـؤوليات المجتمـــع الـــدولي. وجميع هـــذه العناصر تمثل بلا 
شـــك ركائز هامة للمساءلة الدولية ولكل منها ثقله. ونلاحظ 
الجهـــود التي تبذلها المحكمـــة الجنائية الدولية للتحقيق مع جميع 

المسؤولين عن الجرائم في دارفور.
ومـــن المهم أيضا ضمان أن يتقيد المدعي العام للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية تقيدا صارما بالتصـــرف في إطار ولاية القرار 
١٥٩٣ (٢٠٠٥). ولا غنى عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات 
حقوق الإنســـان الخطيرة في الســـودان، بما في ذلك عن طريق 
إنشاء نظام قضائي وطني سليم، لفرض سيادة القانون في البلد. 
ومن هذا المنطلق، فإن ثمة حاجة ماســـة لأن يســـاعد المجتمع 

الدولي السودان.
وتنفيـــذ وثيقة الدوحة للســـلام في دارفور وإجراء حوار 
داخلي شامل للجميع في دارفور أمران في غاية الأهمية لتحقيق 
السلام الدائم في المنطقة. ونحن نرحب بالخطوات التي اتُخذت 
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حتى الآن، وخاصة إقامة حكم ذاتي إقليمي في دارفور وإنشاء 
المفوضية الوطنية لحقوق الإنســـان، فضلا عن تعيين مدع عام 
لمحكمة خاصـــة بدارفور، تختص بالتحقيق في جميع انتهاكات 

حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ عام ٢٠٠٣.
ونحن نشـــعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات المسلحة غير 
التابعة للدولة، والتي تمثل العقبات الرئيســـية التي تعترض عملية 
الســـلام. وفي هذا الصدد، فإن الأنباء التي ترددت مؤخرا عن 
وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات متمردة تبعث 
على القلق بشـــدة. ومن الأهمية بمكان أن تنضم الأطراف غير 
الموقعة إلى عملية الســـلام دون شـــروط مسبقة. كما نشجب 
أعمـــال الإجـــرام واللصوصيـــة في دارفور، والـــتي تمثل أخطر 

التهديدات للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
ختاما، فإننا نشـــير مع الاستحسان إلى بعض التطورات 
الإيجابيـــة في البيئة الأمنية بوجه عـــام في المنطقة ونأمل أن نرى 

المزيد من التحسينات في هذا الصدد.
الســـيد كاريف (الاتحاد الروســـي) (تكلم بالروســـية): 
نعرب عـــن امتناننا للمدعي العام للمحكمـــة الجنائية الدولية، 
الســـيد مورينـــو - أوكامبو، لتقريره الخامس عشـــر إلى مجلس 
الأمـــن وإحاطته الإعلاميـــة اليوم. وحيث أنـــه أول مدع عام 
للمحكمة الجنائية الدولية وأنه يســـتعد للتنحي، نود أن نعرب 
عـــن تقديرنا للعمل الذي قام به الســـيد مورينو - أوكامبو في 

هذا المنصب وأن نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية.
إن روسيا تؤيد عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان 
عـــدم الرجوع عن الجزاءات على الجرائم الأشـــد خطورة التي 
تقلق المجتمع الدولي بأســـره. ونحن نعتقـــد أنه من أجل تعزيز 
ســـلطة المحكمة، من المهم للغاية أن تقيـــم التحقيقات الجارية 
بموضوعية أي ســـلوك غـــير أخلاقي من قبل جميع الأطراف في 

أي حالية بعينها، مع تجنب تسييس عمل المحكمة.

ومنذ اتخاذ المجلس للقرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، قبل ســـبع 
سنوات تقريبا، حققت المحكمة الجنائية الدولية تقدما كبيرا في 
التحقيق في الجرائم في الســـودان، وهو تقدم كبير جدا لدرجة 
يســـتحيل معها إحراز مزيد من التقـــدم دون محاكمة المتهمين 
في لاهاي. ويعزو الكثيرون الحالة الراهنة إلى مســـتوى التعاون 
غير المرضي من قبل الدول مع المحكمة، وخصوصا الســـودان 

نفسه.
وبطبيعة الحـــال، فإن الوضع يتطلب تحليلا والبحث عن 
ج جديدة للتعامل مع مشـــكلة الإفلات من العقاب. غير أننا 
نود أن نشـــدد على أن الاســـتناد، في هذا السياق، إلى قدرات 
الإنفاذ بموجب الفصل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحدة بغية 
تنفيذ أوامرنا باعتقال المســـؤولين الســـودانيين من المستبعد أن 
يحل المشاكل التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في السودان. 
ونحن نواصل عـــن كثب تتبع الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي 
الهجوم على قوات حفظ الســـلام التابعـــة للاتحاد الأفريقي في 
حســـكنيتة للعدالة. ونلاحظ مرة أخرى أن هذا الهجوم الذي 
وقع في عام ٢٠٠٧ لم يكن الحلقة الوحيدة في سلسلة الأعمال 
التدميريـــة التي تنفذها الجماعات المتمردة التي تســـتحق اهتمام 

المدعي العام.
وروسيا لا تزال تعتقد أنه ينبغي إقامة العدل ضمن الإطار 
العام للتوصل إلى تســـوية للمشاكل في دارفور. وإذ ندعم قرار 
مجلس الأمن بشـــأن إحالـــة الحالة في دارفـــور إلى المدعي العام 
للمحكمـــة الجنائية الدولية، وفقا لنظام روما الأساســـي، فإننا 
لا نـــزال نرى أن العمل في ذلك المجال ينبغي ألا يعرقل عملية 

استعادة السلام وتطبيع الحالة في مرحلة ما بعد الصراع.
السيد فيتيغ (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): بما أن هذه هي 
المرة الأولى التي أتناول فيها الكلمة في مجلس الأمن هذا الشهر، 
أود أن أعرب عن انينا لكم، سيدي الرئيس، على تولي وفد 
بلدكم لرئاسة المجلس لشـــهر حزيران/يونيه. ونحن على ثقة، 



23 12-35973

S/PV.6778

سيدي، بأنكم سترشدوننا بحكمتكم عبر جميع التحديات التي 
ينطـــوي عليهـــا هذا الشـــهر الحافل جدا بالنشـــاط فيما يبدو. 

ويمكنكم الاعتماد على دعم ألمانيا لكم، سيدي الرئيس.
وفي الوقت نفسه، أود أن أشيد بحرارة وأشكر زميلنا من 
أذربيجان، السفير مهدييف، على قيادته الفعالة جدا للمجلس 

في شهر أيار/مايو.
وبمـــا أن هذه هي المرة الأخـــيرة التي يخاطب فيها المدعي 
العـــام لويس مورينـــو - أوكامبو المجلس، فإنـــني أود أن أبدأ 
بتوجيه الشـــكر له، ليس علـــى تقريره وبيانه اليوم فحســـب، 
ولكن لتفانيه وعمله الشـــاق والتزامه لسنوات عديدة بتحقيق 
العدالة الدولية. وقد اكتسى إسهامه بأهمية بالغة في الجهود التي 
تضطلع ا المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتقديم المسؤولين 
عن الفظائع التي ارتكبت في أجزاء مختلفة من العالم إلى العدالة. 
ونحـــن بطبيعة الحال في غاية الامتنان لـــه على العمل الذي قام 
بـــه في مجال متابعة تنفيذ القرارين ١٥٩٣ (٢٠٠٥) و ١٩٧٠ 
(٢٠١١)، اللذين أحالا الحالتين في دارفور، وليبيا على التوالي 
إلى المحكمـــة الجنائية الدولية. وبما أنه ســـيترك وظيفته الحالية، 

فنحن نتمنى له كل التوفيق في المستقبل.
لقد لاحظنا أمر الاعتقال الصادر بحق الســـيد محمد عبد 
الرحيم حســـين، وزير الدفاع الســـوداني حاليـــاً، في ١ آذار/

مارس، ونتفهم الشـــعور العميق بالإحباط الذي أعرب عنه في 
تقرير المدعي العام المعروض علينا. ذلك أن أحمد هارون، المتهم 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية، يعمل حاكما 
لولاية جنـــوب كردفان، وعلي كوشـــيب، المتهـــم بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتمتع بالحرية على نطاق 
واســـع في السودان، بينما أعيد انتخاب الرئيس السوداني عمر 
حســـن البشـــير، المتهم بارتكاب جرائم حـــرب وجرائم ضد 
الإنســـانية، علاوةً على الإبادة الجماعية، وهو لا يزال يتحدى 
ســـلطة المجلس. ولســـوء الحظ، فإن بعض المتهمين لا يزالون 

يواصلون تحريض القوات الحكومية على ارتكاب الفظائع، في 
تحد لقـــرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار ٢٠٣٥ (٢٠١٢) 
الصـــادر في ١٧ شـــباط/فبراير ٢٠١٢. وباختصـــار، وخلافا 
للحالـــة في ليبيا، فإن الصراع المفتـــوح، وبالتالي، الإفلات من 

العقاب، لا يزالان يسمان الحالة في السودان.
وأود أن أكرر القول، على ضوء هذه الحالة المؤسفة، إن 
المســـؤولية الأساســـية التي تقع على حكومة السودان تتمثل في 
الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والتعاون مع المحكمة وتســـليم 
المتهمـــين إلى ســـلطة المحكمـــة. وعلى نحو مـــا ورد في تقرير 
المدعـــي العام، فإن من الواضح أنه لا وجود لإرادة تتعلق بمثل 
هـــذا التعاون على أي من المســـتويات ذات الصلة في حكومة 

السودان.
غـــير أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن تحقيق العدالة في وقت 
ما في اية المطاف. وعلى الســـودانيين أن يقرروا ما هو أفضل 
لهـــم ولبلدهـــم في اية المطاف. وصدور الحكـــم مؤخراً على 
تشـــارلز تايلور من قبل المحكمة الخاصة لســـيراليون بالسجن 
٥٠ عامـــا إنما هو مؤشـــر واضح على أن عصر المســـاءلة ليس 
حلمـــا ولا مفهوماً مجردا، بل أصبـــح حقيقة واقعة. وعلينا ألا 
نقلل من عزمنا وتصميمنا على تعزيز ذلك الواقع. فليس بوسع 
مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها 

من الجرائم الخطيرة تجنب العدالة.
وعلـــى الرغم مـــن أن مســـؤولية التعاون مـــع المحكمة 
الجنائيـــة الدولية تقع على عاتق الســـودان في المقام الأول، فقد 
أخذنا علما على النحو الكامل بما توصلت إليه المحكمة بشأن 
عـــدم التعاون من الدول التي زارها الرئيس البشـــير. فإن عدم 
تنفيـــذ مقتضيات المحكمة يؤثر بشـــدة على قدرا على الوفاء 
بولايتها. وعليه، تكرر ألمانيا دعوا إلى جميع الدول الأطراف 
في نظام روما الأساسي إلى الوفاء التام بالتزاماا بموجب النظام 
الأساسي، وبوجه خاص، الالتزام بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ 
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أي أمـــر صادر عنها بإلقاء القبـــض على المتهمين. ونؤيد أيضا 
العمل المســـتمر من قبل اجتمـــاع الدول الأطراف في المحكمة 

الجنائية الدولية بشأن تشجيع التعاون الكامل مع المحكمة.
السيد هارديب سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): 
أود أن أبدأ كلمتي بتهنئتكم، ســـيدي الرئيس، ووفد جمهورية 
الصـــين الشـــعبية، علـــى توليكم رئاســـة مجلس الأمن لشـــهر 
حزيران/يونيه. ونتمنى لكم النجاح، سيدي، وأؤكد لكم دعم 
وفد بلدي الكامل وتعاونه معكم. وأود أيضا أن أشكر الممثل 
الدائم لأذربيجان ووفد بلده لقيادم الناجحة للمجلس خلال 

شهر أيار/مايو.
وأود أيضا أن أشـــكر المدعي العام، السيد لويس مورينو 
- أوكامبـــو، علـــى إحاطته الإعلاميـــة اليوم. وننـــوه بتقريره 
الخامس عشر عن الحالة في السودان المقدم عملا بالفقرة ٨ من 

القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥) المؤرخ ٣١ مارس ٢٠٠٥.
الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي 
ولا هـــي عضـــو في المحكمة الجنائية الدولية لأســـباب معروفة 

جيدا، لن أكررها.
تدين الهند بشـــدة جميع أعمـــال العنف التي ترتكب ضد 
المدنيـــين. ونحـــن نؤمن بـــأن الحق في الحياة يمثـــل أحد الحقوق 
الأساســـية، فضلا عن كونه أساسا لأي نظام اجتماعي. ومن 
واجـــب جميع الـــدول أن تتخذ التدابير المناســـبة لحماية أرواح 
مواطنيها مع الحفاظ على النظام الاجتماعي. ويجب على الدول 
المعنية أيضا أن تقدم إلى العدالة المسؤولين عن انتهاك ذلك الحق. 
ويشكل الصراع المستمر في دارفور مصدر قلق شديد. وندعم 
جميـــع الجهود الرامية إلى إاء الصراع. ونؤيد أيضا الأنشـــطة 
التي تنفذها عملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في 
دارفـــور التي دف إلى حماية المدنيـــين، فضلا عن الجهود التي 
بذلت بالتعاون مع فريق التنفيذ الرفيع المســـتوى التابع للاتحاد 
الأفريقي برئاســـة الرئيس ثابو مبيكي، فيما يتعلق باستعادة بيئة 

مواتية للسلام والاستقرار بصورة دائمة في دارفور. ومن شأن 
عملية سياسية شاملة لتلبية التطلعات المشروعة لجميع قطاعات 

السكان في دارفور أن تمضي شوطا طويلا نحو حل الصراع.
ويتعين على جميع الأطـــراف أن تقبل الحقيقة المتمثلة في 
عدم وجود حل عســـكري للصـــراع في دارفور. وندعو جميع 
الأطراف إلى المشاركة في العملية السياسية دون شروط مسبقة 
ودون أي تأخـــير. وفي ذلك الصدد، فإن من الضروري للغاية 
أن ينظـــر المجلـــس بجديـــة في اتخـــاذ تدابير ضد أولئـــك الذين 

لا يزالون يرفضون حتى الآن الانضمام إلى العملية السلام.
ومـــن الضروري أيضا أن تجـــري المداولات في المحكمة 
الجنائيـــة الدولية على نحـــو يتفق مع التزاماا، وأن تســـهم في 
الجهود الرامية إلى إـــاء الصراع في دارفور. وأي اقتراح ينتج 
عنـــه أثر يتعلق بخلق التزامات جديـــدة على الدول والمنظمات 
الإقليمية التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي، لن يكون 
ســـليما مـــن الناحية القانونية. ولن يكـــون اقتراحا كهذا قادرا 
على خدمة غرض تحقيق السلام في دارفور. وعليه، فلن يكون 

بوسعنا تأييد مثل هذه الاقتراحات.
وفي الختام، تواصل الهند كل الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى تحقيـــق الســـلام والأمن في وقت مبكـــر في دارفور، خاصةً 
وأما يتيحان لجميع قطاعات السكان في دارفور فرص التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، والتعايش السلمي عبر عملية سياسية 

شاملة.
الرئيس (تكلم بالصينية): سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثلا 

للصين.
تشـــهد الحالة عموما في دارفور هدوءاً الآن. فقد أحرز 
تقـــدم في تنفيـــذ وثيقـــة الدوحة للســـلام في دارفـــور. وينبغي 
للمجتمـــع الدولي مواصلة دعم الأطراف في دارفور فيما يتعلق 
بالتنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة، ولضمان نبذ المتمردين للعنف 
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والتوقيع على وثيقة للسلام مع الحكومة السودانية على أساس 
وثيقة الدوحة.

ترى الصين أن العملية السياســـية تشكل مفتاحا لتسوية 
مناســـبة لمســـألة دارفور. وليـــس ممكنا وضع الأســـاس الفعلي 
لتحقيق العدالة إلا عبر تحقيق ســـلام دائم في دارفور عن طريق 

الوسائل السياسية.
ولا يزال موقفنا بشـــأن مســـألة المحكمة الجنائية الدولية 
ثابتا دون تغيير. ونأمل أن تيســـر الجهـــود التي تبذلها المحكمة 
الجنائية الدولية بشأن مسألة دارفور التوصل إلى تسوية سياسية 
للمســـألة. ونأمـــل أن يحترم مجلـــس الأمن والمحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة احترامـــا تاما وجهات نظر الاتحـــاد الأفريقي وجامعة 

الدول العربية بشأن هذه المسألة.
استأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا للمجلس.

أعطي الكلمة الآن للسيد لويس مورينو - أوكامبو للرد 
على الملاحظات والأسئلة التي طرحت.

الســـيد مورينـــو - أوكامبـــو (تكلـــم بالإنكليزية): مع 
الاحتـــرام الواجـــب للمجلس ولحكومـــة الســـودان، فإن من 
واجـــبي بصفتي مدعيـــا عاما أن أبلـــغ المجلس، وأوجـــه انتباه 
ســـفير السودان السيد دفع االله الحاج علي عثمان، إلى أنه وفقا 
للمـــادة ٢٥ ٣ (د) من نظام روما الأساســـي، يمكن النظر في 
نشـــاطاته المتعلقة بإنكار الجرائم المرتكبـــة في دارفور على أا 
جـــزء من تلك الجرائم. وتقع على عاتـــق مكتب المدعي العام 
مســـؤولية التحقيـــق في أي من المســـؤولين عـــن ارتكاب تلك 
الجرائـــم. وعليه ســـيحقق المكتب فيما إذا كان إنكار الســـيد 
دفع االله الحاج علي عثمان، للجرائم التي ارتكبت يمثل إسهاما 

ضمن جماعة من الجناة الذين يعملون بقصد مشترك.
وقـــد أصبح واضحا منذ محاكمـــات نورمبرغ أن إطاعة 
أوامر غير مشـــروعة لا تشكل عذرا مقبولا لارتكاب الجرائم. 

ويحتـــرم المكتب حقوق الســـيد عثمان ويدعـــوه إلى تقديم أي 
معلومـــات مبرئـــة، إلى جانب التحقيق في نوايـــاه، بما في ذلك 
مـــا إذا كان يهدف إلى مواصلة المقاصد الإجرامية لجماعة من 
المجرمـــين في دارفـــور. وفي تلك الحالة، لن يتـــردد المكتب في 
اتخاذ الإجراءات المناســـبة إن كانت الأدلة تؤدي إلى اســـتنتاج 

بشأن مشاركته في تلك الجرائم.
الرئيـــس (تكلـــم بالصينيـــة): أشـــكر الســـيد مورينو - 

أوكامبو على بيانه.
وأعطي الكلمة لممثل السودان.

الســـيد عثمان (الســـودان): إن كلام المدعي العام عن 
المندوب الدائم للسودان، هو انتهاك لكل الأعراف والاتفاقات 
الدبلوماســـية. وهو ديد مرفـــوض يوضح عمله في المحكمة. 
بـــل أقول أنه إرهابي يـــود أن يمنع صوت العدالة، وهذا صوت 
سياسي لا يقر بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تعطينا الحق 
في الدفاع عن أنفسنا وإيصال صوتنا لمجلس موقر مسؤول عن 

صون الأمن والسلم.
وإن كان المدعي العام ومن معه قد تأثروا بكلامنا القوي 
الذي هز مصداقيتـــه ومهنيته، فهذا أمر آخر لا يعطيه الحق في 
أن يســـتخدم مـــرة أخرى نظـــام روما الأساســـي لترويع أفراد 
دبلوماســـيين توفر لهم الأعراف والاتفاقات الدبلوماســـية أداء 
مهامهم. فهذا ســـلوك مرفـــوض وإذا سمح لـــه فإنه لا يقوض 
العدالـــة الدولية فقط، إنمـــا يقوض عمل الأمـــم المتحدة وكل 

الأعراف الدبلوماسية.
ولعلكـــم لاحظتـــم أن المدعـــي العـــام كان في حالة من 
الانفعال وأن ســـلوكه حرّكه الانفعال أيضا لما قلناه عن مهنيته 
وعـــدم مصداقيته، وأن الانفعال هو الـــذي دفع به في لحظات 
قليلـــة أن يقـــول ما قاله لكـــي يتهم المندوب الدائم للســـودان 
بأنه وراء ارتكاب جرائم دارفور. هكذا يفكر هذا الشـــخص، 
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وهذه هي الطريقة التي دفع ا جميع هذه المسائل في عجالة غير 
منطقيـــة وغير قانونية وغير أخلاقيـــة إلى هذا الحد الذي وصل 

إليه من التهديد والترويع.
وكنـــت أود أن أسمع منه إن كان قانونيا حصيفا أن يرد 
علـــى كل الحجج التي استشـــهدت ا من شـــخصيات دولية 
تنفـــي وقـــوع التطهير العرقـــي في دارفور. لمـــاذا لم يقل حينها 
أنه ســـيحاكم الرئيس أوباسانغو والســـيد دانفورث والقاضي 

كاسيسي، لأم دحضوا وقوع جريمة التطهير العرقي؟

وأقف عند هذا الحد وأثق في أن حكمتكم سوف تعرف 
كيف يفكر هذا الرجل.

الرئيـــس (تكلم بالصينية): لا يوجـــد متكلمون آخرون 
مدرجون في قائمة المتكلمـــين. وبذلك يكون مجلس الأمن قد 
اختتـــم المرحلـــة الحالية من نظره في البنـــد المدرج على جدول 

أعماله.
رُفعت الجلسة الساعة ١٢/٢٠.


